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العدد التاسع والخمسون

1
 افتتاحية البحث

الحمد لله تعالى، نحمده ونســتعينه ونســتهديه ونســتغفره، ونعوذ بالله من 
شــرور أنفســنا ومن ســيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًًا 
عبــده ورســوله، فاللهم صلِِّ وســلم وبارك عليــه وعلى آله وصحبــه الطيبين 

الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أهمية الموضوع:

في ظـل التطـور الاقتصادي الذي يشـهده العالم في الوقـت الحاضر، أصبح 
مـن الضـروري أن تقـوم المؤسسـات الماليـة الإسلاميـة بتفعيـل دور الأدوات 
أجـل  مـن  الإسلاميـة،  الماليـة  الهندسـة  ابتكرتهها  التـي  الماليـة  والمنتجـات 
يترتـب  والعمـراني، ممـا  والزراعـي  التجـاري والصناعـي  بالقطـاع  النهـوض 

دور الهندسة المالية الإسلامية في تنشيط 
الاقتصاد الإسلامي، وحل مشكلاته المالية

دراسة فقهية مقارنة

دكتـــور/ جمال مهدي محمود الأكشة
أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الشريعة والقانون 

بطنطا- جامعة الأزهر
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عليـه ازدهـار وتنشـيط الاقتصاد الإسلامي بشـكل عـام، وحل مشـكلاته المالية، خاصة 
وأن تلـك الأدوات الماليـة تتميـز بالمصداقيـة الشـرعية والكفاءة الاقتصاديـة، مما يعزز 
دورهـا في رفـع كفـاءة وأداء الأسـواق الماليـة، مـع توفيـر حلـول شـرعية مبتكـرة لحـل 
مشـكلات التمويـل، إضافـة إلـى المسـاهمة في إنعـاش الاقتصـاد الإسلامـي، عن طريق 
الاسـتفادة بـرؤوس الأمـوال التـي لا يرغب أصحابها بالمشـاركة بالمشـاريع التي تمول 

ربويًًّا. تمـويالًا 
الدراسات السابقة:

مــن خلال كتابتــي في هــذا البحث توصلــت إلى عــدة أبحاث لها علاقــة بموضوع 
بحثي، وهي:

)1(	 دور الهندســة الماليــة الإسلامية في معالجة الأزمات الماليــة: د/ هناء محمد 
هلال الحنيطي. 

)2(	 الهندســة الماليــة الإسلاميــة ودورهــا في تمويــل رأس المــال العامــل: د/ 
يحيى النعيمي. 

)3(	 نحو منتجات مالية مبتكرة: د/ محمد عمر جاسر.

)4(	 الهندسة المالية الإسلامية: د/ عبد الكريم قندوز.
)5(	 صناعة الهندسة المالية نظرات في المنهج الإسلامي: د/ سامي السويلم.

)6(	 فقــه الهندســة الماليــة الإسلاميــة- دراســة تأصيليــة تطبيقيــة: د/ مرضي بن 
مشوح العنزي. 

وهذه الأبحاث الســابق ذكرها تتقاطع مع بحثي في بعض المفاهيم والمصطلحات، 
وبعــض الجوانــب الفقهيــة، إلا أن بحثي يتميز عنهــا بعدم اقتصاره على دور الهندســة 
المالية الإسلامية من خلال منتجاتها المالية في تنشيط الاقتصاد الإسلامي فحسب، بل 
شمل أيضًًا الحديث عن دور الهندسة المالية الإسلامية -من خلال أدواتها المالية- في 

حل المشكلات المالية التي تواجهه. 
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مشكلة البحث: 
تتمثل مشكلة البحث في الأسئلة الآتية:

)1(	 ما المراد بمفهوم الهندسة المالية الإسلامية؟
)2(	 ما أدوات الهندسة المالية الإسلامية؟

)3(	 ما الضوابط الشرعية للهندسة المالية الإسلامية؟
)4(	 مــا الحاجة للهندســة المالية الإسلاميــة؟ وما الدور الذي يمكــن أن تقدمه في 

تنشيط الاقتصاد الإسلامي، وحل مشكلاته المالية؟ 
خطة البحث: 

يشتمل هذا البحث على مقدمة، وفصلين، وخاتمة. 
المقدمة: 

الفصل الأول: التعريف بالهندسة المالية الإسلامية، وضوابطها الشرعية. 
ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث، على النحو التالي: 

المبحث الأول: التعريف بالهندسة المالية الإسلامية، وبيان نشأتها. 
المبحث الثاني: الضوابط الشرعية للهندسة المالية الإسلامية. 

المبحث الثالث: أهمية الهندسة المالية الإسلامية، وخصائصها، وأهدافها. 
الفصل الثاني: دور الهندســة المالية الإسلامية في تنشيط الاقتصاد الإسلامي، وحل 

مشكلاته المالية. 
وسوف أقتصر في هذا الفصل على أهم منتجات الهندسة المالية الإسلامية، التي لها 

دور في تنشيط الاقتصاد الإسلامي، وحل مشكلاته المالية. 
ويشتمل هذا الفصل على سبعة مباحث، على النحو التالي:

المبحث الأول: الإجارة المنتهية بالتمليك. 
ويشتمل هذا المبحث على مطلبين: 

المطلب الأول: في التعريف بالإجارة المنتهية بالتمليك، وبيان حكمها الشرعي.
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المطلــب الثاني: في دور الهندســة المالية الإسلامية في تنشــيط الاقتصاد الإسلامي، 
وحــل مشــكلاته الماليــة، مــن خلال ابتكارهــا للإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، كأحــد 

منتجاتها المالية. 
المبحث الثاني: المشاركة المنتهية بالتمليك. 

ويشتمل هذا المبحث على مطلبين: 
المطلب الأول: في التعريف بالمشاركة المنتهية بالتمليك، وبيان حكمها الشرعي. 

المطلــب الثاني: في دور الهندســة المالية الإسلامية في تنشــيط الاقتصاد الإسلامي، 
وحــل مشــكلاته الماليــة، مــن خلال ابتكارها للمشــاركة المنتهيــة بالتمليــك، كأحد 

منتجاتها المالية. 
المبحث الثالث: بطاقات الائتمان. 

ويشتمل هذا المبحث على مطلبين: 
المطلب الأول: في التعريف ببطاقات الائتمان، وبيان حكمها الشرعي.

المطلــب الثاني: في دور الهندســة المالية الإسلامية في تنشــيط الاقتصاد الإسلامي، 
وحل مشكلاته المالية، من خلال ابتكارها لبطاقات الائتمان، كأحد منتجاتها المالية. 

المبحث الرابع: التورق المصرفي:
 ويشتمل هذا المبحث على مطلبين: 

المطلب الأول: في التعريف بالتورق المصرفي، وبيان حكمه الشرعي. 
المطلــب الثاني: في دور الهندســة الماليــة الإسلامية في تنشــيط الاقتصاد الإسلامي 

وحل مشكلاته المالية، من خلال ابتكارها للتورق المصرفي، كأحد منتجاتها المالية. 
المبحث الخامس: الصكوك الإسلامية. 

ويشمل هذا المبحث على مطلبين: 
المطلب الأول: في التعريف بالصكوك الإسلامية، وبيان حكمها الشرعي.
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المطلــب الثاني: في دور الهندســة المالية الإسلامية في تنشــيط الاقتصاد الإسلامي، 
وحل مشكلاته المالية، من خلال ابتكارها للصكوك الإسلامية، كأحد منتجاتها المالية.

المبحث السادس: السََّلََم الموازي.
ويشتمل هذا المبحث على مطلبين: 

المطلب الأول: في التعريف بالسََّلََم الموازي، وبيان حكمه الشرعي.
المطلــب الثاني: في دور الهندســة الماليــة الإسلامية في تنشــيط الاقتصاد الإسلامي 

وحل مشكلاته المالية، من خلال ابتكارها للسََّلََم الموازي، كأحد منتجاتها المالية. 
المبحث السابع: الاستصناع الموازي. 

ويشتمل هذا المبحث على مطلبين: 
المطلب الأول: في التعريف بالاستصناع الموازي، وبيان حكمه الشرعي.

المطلــب الثاني: في دور الهندســة المالية الإسلامية في تنشــيط الاقتصاد الإسلامي، 
وحل مشكلاته المالية من خلال ابتكارها للاستصناع الموازي، كأحد منتجاتها المالية.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس العامة. 

د/ جمال مهدي محمود الأكشة
أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية 
الشريعة والقانون بطنطا - جامعة الأزهر

ELOKSHA123@gmail.com
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  الفصل الأول: 

التعريف بالهندسة المالية الإسلامية وضوابطها الشرعية

المبحث الأول: التعريف بالهندسة المالية الإسلامية، وبيان نشأتها. 
المبحث الثاني: الضوابط الشرعية للهندسة المالية الإسلامية. 

المبحث الثالث: أهمية الهندسة المالية الإسلامية، وخصائصها، وأهدافها. 

  المبحث الأول: 

التعريف بالهندسة المالية الإسلامية، وبيان نشأتها

: التعريف بالهندسة المالية: أولًاا
قبل بيان ماهية الهندسة المالية كمصطلح معاصر ينبغي التعريف بكلمتي »الهندسة« 

و»المال« باعتبارهما المُُكََوِِّن لهذا المصطلح. 
)أ( التعريف بكلمة »الهندسة«: 

الهندســة في عــرف أهــل اللغة: هي: كلمة فارســية معرََّبة مشــتقة مــن الهِِنْدََْاز،  -1
فََصُُي�ـِرت الزاي ســينًاً، حيث لا يوجد في كلام العرب زاي بعــد الدال، والمهندس: هو 

ر مجاري القُُنِيِّّ والأبنية. والمهندس من الرجال: المُُجََرََّبُُ الجََيِِّدُُ النَّظَََر))).  الذي يُُقّدِّ
والهندســة في الاصــطلاح: »هــي العلــم الرياضــي الــذي يبحــث في الخطوط  -2
والأبعــاد، والســطوح والزوايــا، والكميــات أو المقاديــر الماديــة من حيــث خواصُُّها 

وقياسُُها أو تقويمها وعلاقة بعضها ببعض«))).

)))  القامــوس المحيــط: لمجد الديــن محمد بن يعقــوب الفيروزآبادي المتوفى ســنة ٨١٧هـ، نســخة منقحة وعليها 
تعليقات: الشــيخ أبــو الوفا نصر الهوريني المصري الشــافعي المتوفى ســنة 1291هـ، راجعه واعتنــى به: أنس محمد 
الشامي، زكريا جابر أحمد، ط: دار الحديث- القاهرة ١٤٢٩هـ- ٢٠٠٨م، ص١٧١٢- ص1713، حرف الهاء- رقم 
) ۹۸۷۲هندســي(، مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي المتوفى ســنة ٦٦٠هـ، ط: دار الحديث- 
القاهرة، الطبعة الأولى، 1421هـ- ٢٠٠٠م، ص٢٧٤، باب الهاء، المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية، طبعة خاصة 

بوزارة التربية والتعليم، 1419هـ- ١٩٩٨م، ص٦٥٣.
)))  المعجم الوجيز ص653- ص٦٥٤.
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)ب( التعريف بالمال: 
المــال في عــرف أهــل اللغة: هــو مــا مََلََكْْتََه مــن كلِِّ شــيءٍٍ. والجمــع: أموال.  -1
ويقــال: تََمََــوََّل الرجــل: أي صار ذا مال. ومــالََ يََمََــالُُ: أي كثُُر مالُُه. والمــال عند أهل 

البادية: النَّعَم))). 
ا: عرفه ابن عابدين من الحنفية بقوله: »المراد بالمال: ما يميل  والمال اصطلاًحً -2
إليه الطبــــــع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة«)))؛ فالمــال عند الحنفية ما يمكن ادخاره، 

أما المنافع فلا تعد عندهم من المال))). 
ويقــول الشــاطبي في تعريــف المــال في معرض حديثــه عن الضروريــات الخمس: 
»وأعنــي بالمــال: ما يقع عليه المِِلك ويســتبد به المََالك عن غيــره إذا أخذه من وجهه، 
ويســتوي في ذلــك الطعــام والشــراب واللبــاس علــى اختلافها، ومــا يــؤدي إليها من 

جميع المتمولات«))).
وعرف الزركشي المال بقوله: المال ما كان منتفعًًا به، أي مستعدًًّا لأن ينتفع به، وهو 

إما أعيان أو منافع))). 

)))  القاموس المحيط ص1565 رقم )9011 مول( حرف الميم، مقاييس اللغة: لأبي الحســين أحمد بن فارس بن 
زكريا المتوفى سنة 1395هـ- راجعه وعلق عليه: أنس محمد الشامي، ط: دار الحديث- القاهرة 1429هـ- 2008م، 
ص847، كتــاب الميــم- باب الميم والــواو وما يثلثهمــا، مختار الصحــاح ص343- باب الميم، المصبــاح المنير: 
لأحمد بــن محمــد علي الفيومي المقري المتوفى ســنة 770هـ، ط: دار الحديث- القاهــرة، الطبعة الأولى 1421هـ- 

2000م، ص348، كتاب الميم- الميم مع الواو وما يثلثهما.
)))  حاشيـــة رد المحتــار علــى الــدر المختار شــرح تنوير الأبصــار: لمحمد أمين الشــهير بابن عابدين المتوفى ســنة 
1252هـ، الناشــر: شــركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابــي الحلبي وأولاده بمصر- الطبعــة الثانية 1386هـ- ١٩٦٦م، 
ج4، ص٥٠١، البحــر الرائــق شــرح كنز الدقائق: لزيــن الدين بن إبراهيم بــن محمد المعروف بابــن نجيم المصري، 

المتوفى سنة 970هـ- ج5، ص277.
)))  انظر المرجعين السابقين نفس الموضع.

)))  الموافقات في أصول الشــريعة: لأبي إســحاق إبراهيم بن موســى بن محمد اللخمي الغرناطي الشــهير بالشاطبي 
المتوفى ســنة 790هـ، ط: المكتبة العصرية- صيدا- بيروت، الطبعة الأولى، 1423هـ- 2002م، تحقيق: محمد عبد 

القادر الفاضلي ج2، ص12. 
)))  المنثــور في القواعــد الفقهية: لبــدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الشــافعي المتوفى ســنة 794هـ، تحقيق: د/ 
تيسير فائق أحمد محمود- راجعه: د/ عبد الستار أبو غدة- الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية- الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ- 

1985م، ج3، ص222.



19

ته االط الاقتصاد الإسلامي، وحل مشكيتنش مية فيالسالإ يةلاهندسة الملدور ا

كمـا عرفـه الحجـاوي بقولـه: »هـو مـا فيـه منفعـة مباحة لغيـر حاجـة أو ضـرورة«))). 
والحنابلـة  والشـافعية  المالكيـة  مـن  الفقهـاء  جمهـور  عنـد  المـال  أن  يتبيـن  وبذلـك 
يشـمل الأعيـان والمنافـع بـخلاف الحنفيـة؛ حيـث يقصـرون المـال علـى الأعيـان فقـط 

المنافـع. دون 
ومــا ذهــب إليه جمهور الفقهــاء أولى بالقبــول؛ لأن المنافع بمنزلــة الأعيان؛ »لأنه 
يصــح تمليكها في حال الحياة، وبعد الموت، وتضمن باليد والإتلاف، ويكون عوضها 

عينًاً ودينًاً«))). 
)جـ( التعريف بالهندســة الماليــة التقليدية: يعتبر مفهوم الهندســة المالية قديمًًا من 
حيث التعامل قدم التعاملات المالية، وحديثًًا نسبيًًّا من حيث الاصطلاح والتخصص، 

وله تعريفات عدة، منها:
عرفهــا فينــرتي بأنها: »تصميــم وتطوير وتطبيق عمليــات وأدوات مالية مســتحدثة، 

وتقديم حلول خلاقة ومبدعة للمشكلات المالية«))).
كما عرفتها الجمعية الدولية للمهندسين الماليين )IAEE( بأنها: »التطوير والتطبيق 
المبتكــر للنظرية الماليــة، والأدوات المالية لإيجاد حلول للمشــاكل المالية المعقدة، 

ولاستغلال الفرص المالية«))). 
كمــا عرفهــا الدكتــور/ ســمير عبــد الحميــد رضــوان بأنهــا: »تصميــم وتطويــر 
ــة  ــة ومبدع ــوالًا خلاق ــدم حل ــتحدثة، تُُق ــة مس ــات وأدوات مالي ــة وعملي ــق أنظم وتطبي
للمشــاكل التمويليــة والاســتثمارية كالمســاهمة الفعالــة في الحــد مــن المخاطــر، ورفــع 

)))  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لأبي النجا شــرف الدين موســى الحجاوي المقدســي المتوفى سنة 968هـ، 
تصحيح وتعليق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي- الناشر: دار المعرفة- بيروت- لبنان، ج2، ص59.

)))  المغنــي لابــن قدامــة: لموفــق الدين أبــي محمد عبــد الله بن أحمد بــن محمد بن قدامــة المقدســي الجماعيلي 
الدمشــقي الصالحــي الحنبلي المتوفى ســنة 620هـ، تحقيق: د/ عبد الله عبد المحســن التركــي، د/عبد الفتاح محمد 
الحلو- الناشر: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع- الرياض- المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة 1417هـ- 

1997م، ج8 ص7.
)))  الهندســة الماليــة الإسلاميــة: د/ عبد الكريــم قندوز، بحث منشــور بمجلة جامعة الملك عبــد العزيز: الاقتصاد 

الإسلامي م20، ع2- 1428هـ- 2007م، ص8، ص10.
)))  انظر المرجع السابق ص١٠.
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ــة«))). كمــا عرفهــا الدكتــور/  ــق للتدفقــات النقدي كفــاءة البورصــات والتخطيــط الدقي
عبــد الكريــم قنــدوز بمعناهــا الواســع بقولــه: »هــي ابتــكار وتطويــر المنتجــات الماليــة 

ــال«))). ــآت الأعم ــه منش ــي تواج ــة الت ــاكل المالي ــول للمش ــاد حل وإيج
ومــن خلال النظــر في التعريفــات الســابقة يتضــح أن الهندســة الماليــة تتضمــن 

الأنشطة التالية))):
- ابتــكار أدوات مالية جديــدة -مثل بطاقات الائتمان- تُُخفف من حدة المشــاكل 

التمويلية التي تواجه الشركات، وتساهم في تنشيط سوق الأوراق المالية.
- ابتكار آليات تمويلية جديدة تساهم في تخفيض تكلفة الصفقات المبرمة في سوق 

الأوراق المالية، مثل التداول الإلكتروني للأوراق المالية. 
- ابتــكار حلول جديــدة للإدارة التمويلية، مثل إدارة الســيولة أو إدارة الائتمان، أو 

إعداد صيغ تمويلية لمشاريع معينة تلائم الظروف المحيطة بالمشروع.
ــد،  ــكار والتجدي ــر الابت ــى عنص ــز عل ــة ترك ــة المالي ــدم أن الهندس ــا تق ــح مم ويتض
الأدوات  تطويــر  إلــى  إضافــة  حديثــة،  ماليــة  وأدوات  حلــول  بابتــكار  تهتــم  فهــي 

القديــمة. المالــية 

)))  المشــتقات الماليــة ودورهــا في إدارة المخاطــر ودور الهندســة الماليــة في صناعــة أدواتهــا: د/ ســمير عبــد الحميــد 
رضــوان، ط: دار النشــر للجامعــات- مصــر، الطبعــة الأولــى ٢٠٠٥م، ص90، 92، دور الهندســة الماليــة الإسلاميــة 
في معالجــة الأزمــات الماليــة: د/ هنــاء محمــد هلال الحنيطــي- بحــث مقــدم للمؤتمــر العلمــي الدولــي حــول: الأزمــة 
الماليــة والاقتصاديــة العالميــة المعاصــرة مــن منظــور اقتصــادي إسلامــي- جامعــة العلــوم الإسلاميــة العالميــة، 
المعهــد العالمــي للفكــر الإسلامــي- عمــان- الأردن: 25- 26 ذو الحجــة ١٤٣١هـــ- 1- 2 كانــون أول- ديســمبر 

2010م، ص6.
)))  الهندســة المالية الإسلامية: مقاربة الفك والتركيب: د/ عبد الكريم قندوز- بحث منشــور بمجلة جامعة الملك 

عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، م3430، ص143- ١٦٥، محرم 1439هـ- أكتوبر ٢٠١٧م، ص١٤٥.
)))  صناعــة الهندســة الماليــة نظرات في المنهــج الإسلامي: د/ ســامي الســويلم، مركز البحوث، شــركة الراجحي 
المصرفيــة للاســتثمار- ربيــع الأول ١٤٢٥هـ، إبريــل ٢٠٠٤م، بيت المشــورة للتدريب- الكويت، ص5، الهندســة 
المالية الإسلامية: د/ عبد الكريم قندوز ص١١، مرجع سابق، دور الهندسة المالية في معالجة الأزمات المالية ص٦، 
مرجع ســابق، فقه الهندســة المالية الإسلامية- دراســة تأصيلية تطبيقية: د/ مرضي بن مشــوح العنزي، الطبعة الأولى 

١٤٣٦هـ- ٢٠١٥، ص٢٩.
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ته االط الاقتصاد الإسلامي، وحل مشكيتنش مية فيالسالإ يةلاهندسة الملدور ا

)د( التعريف بالهندسة المالية الإسلامية: 
لا يختلف تعريف الهندســة المالية الإسلامية عن التعريف الســابق للهندسة المالية 
التقليديــة إلا في إضافة قيد: »وهو أن يكون ذلــك الابتكار والتطوير، الذي هو موضوع 

الهندسة المالية، متوافقًًا مع الضوابط الشرعية«))). 
وعليه فقد عُُرِِّفت الهندســة المالية الإسلامية بأنها: »مجموعة الأنشطة التي تتضمن 
عمليــات التصميم والتطوير والتنفيــذ لكل من الأدوات والعمليــات المالية المبتكرة، 
إضافــة إلــى صياغة حلــول إبداعية لمشــاكل التمويــل، وكل ذلك في إطــار توجيهات 

الشرع الإسلامي«))). 
ومن خلال النظر في هذا التعريف يتضح أن الهندســة المالية الإسلامية تشتمل على 

العناصر التالية: 
1- ابتكار أدوات مالية جديدة. 

2- ابتكار آليات تمويلية جديدة.
3- ابتكار حلول جديدة للإدارة التمويلية. 

وتــشترك الهندســة المالية الإسلاميــة مع الهندســة المالية التقليدية في اشــتمال كل 
منهما على هذه العناصر الثلاثة. 

٤- أن تكون الابتكارات السابق الإشارة إليها، سواء في الأدوات المالية، أو الآليات 
والحلــول التمويلية في إطــار الضوابط الشــرعية، مع مراعاة الابتعــاد عن الاختلافات 

الفقهية، حتى تتميز بالمصداقية الشرعية))). 

)))  الهندســة الماليــة الإسلاميــة وضبطها بالتعليــل بالحكمة: د/ عبد الله بن حمد محمد الســكاكر- بحث منشــور 
بكلية الشــريعة والقانون بطنطا، العدد الثلاثون- الجزء الأول: ينايــر ٢٠١٥م، ص١٠٧، ص١٠٨- نقالًا عن الدكتور 

عبد الكريم قندوز في حوار معه في موقع )المصرفية الإسلامية(:
  http:www.almasrifiah.com/2010/2/1//article_342415.html
)))  الهندســة الماليــة الإسلاميــة: د/ عبد الكريم قنــدوز، ص١٩، نقالًا عن: أدوات ســوق النقــد الإسلامية: مدخل 
الهندســة الماليــة الإسلامية: د/ فتح الرحمــن علي محمد صالح، مجلــة المصرفي- المجلد )٢٦(، بنك الســودان- 

الخرطوم، ديسمبر ٢٠٠٢م.
)))  الهندسة المالية الإسلامية: د/ عبد الكريم قندوز ص١٩، ص٢٠ مرجع سابق.
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وهــذا العنصــر الأخيــر هو الــذي يميــز الهندســة الماليــة الإسلامية عن الهندســة 
المالية التقليدية.

ثانًيًا: نشأة الهندسة المالية: 
يعــتبر مفهوم الهندســة المالية قديمًًا من حيث التعامل والممارســة قدم المعاملات 

المالية، وحديثًًا نسبيًًّا من حيث الاصطلاح))). 
فقــد ظهرت الهندســة المالية في منتصف الثمانينيات عندمــا بدأت بورصة نيويورك 
للأوراق المالية في الاســتعانة ببعض الأكاديمييــن وغيرهم ممن حازوا درجات علمية 
عالية؛ كي يقوموا بتطوير المنتجات المالية، بهدف مساعدة المنشآت المالية في مواجهة 

المخاطر، والتخلص من القيود التشريعية والضغوط التي يفرضها السوق))). 
 وأُُطلق على عملية ابتكار المنتجات المالية وتطويرها اسم )الهندسة المالية())). 

وقد تم إنشــاء الاتحاد الدولي للمهندسين الماليين بهدف الارتقاء بصناعتها، وضم 
هذا الاتحاد 2000 عضو من المهنيين والأكاديميين في التمويل والاقتصاد والمحاسبة 

والقانون والتكنولوجيا من شتى أنحاء العالم))). 
ومنذ ذلك الحين انتشــر مصطلح )الهندسة المالية(، وأصبح مصطلحًًا متداوالًا بين 

أهل الاقتصاد، وفي مراكز البحوث، حتى صار يدرََّس في الجامعات))). 
ثالثًًا: تاريخ الهندسة المالية في الإسلام:

وجــدت الصناعــة الماليــة الإسلامية منذ أن جاءت الشــريعة الإسلاميــة بأحكامها 
المطهرة، ففي إشــارة إلى أهمية البحث عن حلــول تلبي الاحتياجات الاقتصادية دون 
الإخلال بالأحكام والقواعد الشرعية، جاء توجيه النبي  لعامله على خيبر، 

)))  صناعة الهندسة المالية - نظرات في المنهج الإسلامي: د/ سامح السويلم، ص5، مرجع سابق.
)))  فقه الهندسة المالية الإسلامية - دراسة تأصيلية تطبيقية: د/ مرضي بن مشوح العنزي ص33، أثر تطبيق الهندسة 

المالية على ترشيد قرارات المستثمرين - دراسة ميدانية: د/ نجاة محمد مرعي يونس ص١٤.
)))  المشــتقات الماليــة ودورهــا في إدارة المخاطر ودور الهندســة الماليــة في صناعة أدواتها: د/ ســمير عبد الحميد 

رضوان ص٩٢- ص93.
)))  أثر تطبيق الهندسة المالية على ترشيد قرارات المستثمرين - دراسة ميدانية: د/ نجاة محمد مرعي يونس ص١٥.

)))  فقه الهندسة المالية الإسلامية - دراسة تأصيلية تطبيقية: د/ مرضي بن مشوح العنزي ص33.
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عندما أراد مبادلة التمر الجيد بالتمر الرديء، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي 
ســعيد الخدري وأبي هريرة  ))أن رسول الله  استعمل رجالًا على 
خيبر، فجاءه بتمر جنيب)))، فقال رســول الله : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: 
لا والله يــا رســول الله: إنــا لنأخذ الصاع من هــذا بالصاعين، والصاعيــن بالثلاثة، فقال 
رسول الله : لا تفعل، بع الجمع))) بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًًا(())). 

والملاحظ أن الشــريعة الإسلامية لم تأتِِ بتفصيــل الحلول التي تُُلبي الاحتياجات 
الاقتصاديــة، وإنما جاءت بتفصيل ما لا يحل من المعــاملات المالية، وهذا يتوافق مع 
القاعــدة الفقهيــة: »الأصل في المعاملات الحــل، ما لم يأتِِ دليل أو يطــرأ طارئ يُُبين 

تغيير هذا الحل، أو انتقاله عن هذه الأصلية«))). 
فشــريعتنا الغــراء لــم تغلق بــاب الابتــكار والتجديد، وإنمــا أغلقت بــاب الممنوع 
والمحــرم، وأبقــت باب المتاح والمشــروع مفتوحًًــا ومتاحًًا للاجتهاد البشــري، حتى 

يتمكن من الابتكار والتجديد))). 
وبالنظر في التاريخ الإسلامي يمكن القول بأنه تم اســتخدام الهندسة المالية في كثير 
من المعاملات المالية، ومثال ذلك: ما أجاب به الإمام محمد بن الحسن الشيباني حين 
سُُــئل عن مخرج في المسألة التالية: »قلت: أرأيت رجالًا أمر رجالًا أن يشتري دارًًا بألف 
درهم، وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهم، فأراد المأمور شــرى 

)))  الجََنِيِب: نوع من التمر من أعلاه.
شــرح النــووي على صحيح مســلم: لمحيــي الدين أبي زكريا يحيى بن شــرف النــووي المتوفى ســنة 676هـ، ط: دار 

المنار- الطبعة الثالثة 1423هـ- 2003م، ج11، ص٢٠٥.
)))  الجََمْْع: هو التمر الرديء، وفُُسِِّرََ في رواية أخرى: بأنه الخلط من التمر، ومعناه: مجموع من أنواع مختلفة. 

شرح النووي على صحيح مسلم ج11، ص٢٠٥.
)))  صحيــح البخــاري بشــرح فتــح البــاري: لأبي عبــد الله محمد بن إســماعيل البخــاري المتوفى ســنة 256هـ، ط: 
دار الريــان لــلتراث- المكتبة الســلفية، تحقيق: محــب الدين الخطيب، رقمــه: محمد فؤاد عبد الباقــي، الطبعة الثالثة 
١٤٠٧هـــ- 1987م، ج4، ص٤٦٧، رقــم )٢٢٠١- 2202(، كتــاب البيــوع- بــاب: إذا أراد بيع تمــر بتمر خير منه، 
صحيح مسلم بشرح النووي: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة 261هـ، ط: دار المنار، الطبعة 

الثالثة ١٤٢٣هـ- 2003م، ج 11، ص٢٠٥، رقم )95/ 1593( باب الربا.
)))  القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه: د/ محمد حســن عبد الغفار، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها 

موقع الشبكة الإسلامية، والكتاب مرقم آليًًّا، تاريخ النشر على المكتبة الشاملة 16 رجب 1432هـ، ج6، ص6.
)))  صناعة الهندسة المالية، نظرات في المنهج الإسلامي: د/ سامي السويلم، ص10.
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الــدار ثم خاف إن اشتراهــا أن يبدو للآمر فلا يأخذها، فتبقى الدار في يد المأمور، كيف 
الحيلة في ذلك؟

قــال: يشتري المأمور فيقول له -أي الآمر- قــد أخذت منك هذه الدار بألف درهم 
ومائــة درهــم، فيقول لــه المأمور: هي لــك بذلك، فيكــون ذلك للآمر لازمًًــا، ويكون 

استيجابًًا من المأمور للمشتري«))). 
فهذه الحلول والمخارج التي أشــار إليها الإمام محمد بن الحســن الشيباني تعد من 
قبيل الهندسة المالية بمعناها الحديث، فهي حلول مبتكرة للمشاكل المالية التي كانت 
تواجــه الناس في تلك الفترة، وما زال الناس يســتخدمون تلــك الحلول إلى يومنا هذا؛ 

لحل المشكلات المالية التي تواجههم في تعاملاتهم المالية))).

  المبحث الثاني: 

الضوابط الشرعية للهندسة المالية الإسلامية

تختص الهندسة المالية الإسلامية بعدة ضوابط تميزها عن الهندسة المالية التقليدية، 
وتدور هذه الضوابط حول عدم مخالفتها لأحكام الشــريعة الإسلامية، وسوف أتناول 

هذه الضوابط على النحو التالي: 
: عدم الوقوع في الربا:  أولًاا

الربا في عرف أهل اللغة: هو الزيادة والنمو والعُُلُُو. يقال: ربا الشيء يربو: إذا زاد))).
واصطلاحًًــا: هــو عقد على عوض مخصــوص غير معلوم التماثل في معيار الشــرع 

حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما«))).

)))  المخارج في الحيل: لمحمد بن الحســن الشــيباني المتوفى ســنة 189هـ، الناشــر: مكتب الثقافة الدينية- القاهرة 
1419هـ- 1999م، ص40.

)))  الهندسة المالية الإسلامية: د/ عبد الكريم قندوز، ص20، ص21.
)))  القاموس المحيط، ص٦١٥، حرف الراء رقم )3248 ربو(، مقاييس اللغة، ص370، كتاب الراء.

)))  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني المتوفى سنة 977هـ، 
تحقيــق: علــي محمد معوض- عــادل أحمد عبد الموجود، الناشــر: دار الكتــب العلمية- الطبعــة الأولى ١٤١٥هـ- 

1994م، ج2، ص363.
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ولفــظ الربا يشــمل: ربا الفضل، وربا النســاء، وربا القرض الذي يجــر منفعة، وربا 
اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما))).

َيۡۡعََ وَحَََرََّمََ  ُ ٱلۡبَ� حََلََّ ٱللَّهُ�
َ
َيۡۡعََ وَحَََرََّمََ وََأَ ُ ٱلۡبَ� حََلََّ ٱللَّهُ�
َ
وقــد ورد تحريم الربا بنصــوص كثيرة، منها قوله تعالــى: }وََأَ

ِبََوٰٰاْْ{ ]البقرة: 275[. ومنها مــا رواه البخاري من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه  ْٱلرِّ� ِبََوٰٰاْ ٱلرِّ�
وجاء فيه: ))أن رسول الله  لعن آكل الربا وموكله(())).

ويدخــل في بــاب الربــا، الفوائد التــي تحصلها البنوك ســواء في بداية العقــد أو عند 
حلول الأجل))). 

وفي شــأن التعامــل المصــرفي بالفوائــد جــاء قــرار مجمــع الفقــه الإسلامــي علــى 
النحو التالي:

»إن كل زيــادة أو فائــدة علــى الديــن الــذي حــلََّ أجله وعجز عــن الوفاء بــه مقابل 
تأجيلــه، وكذلك الزيادة )أو الفائدة( على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان ربا 

محرم شرعًًا«))).
وفي شأن البيع بالتقسيط جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي على النحو التالي:

»إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقســاط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه 
أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم«))).

ثانًيًا: عدم الوقوع في الغرر: 
ه غرًًّا وغُُرُُورًًا وغــرََّةًً: خدعه وأطمعه  الغــرر في عرف أهل اللغة: الخــداع، يقال: غََّرَّ
بالباطــل))). كمــا يطلق الغــرر على الخطر الــذي لا يدرى أيكون أم لا، مثــل بيع العبد 

الآبق، والطائر في الهواء))).

)))  انظر المرجع السابق نفس الموضع.
)))  صحيح البخاري بشرح فتح الباري، ج10، ص٤٠٧، رقم )٥٩٦٢(، كتاب اللباس، باب: من لعن المصور. 

)))  الهندسة المالية الإسلامية - دراسة تأصيلية تطبيقية: د/ مرضي بن مشوح العنزي، ص196.
)))  مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني- قرار رقم )۳(.

)))  مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس- قرار رقم )2/53(.
)))  القاموس المحيط، ص١٨٠، حرف الغين رقم )٦٦٨١ غرر(.

)))  مقاييس اللغة، ص٦٩٥ كتاب الغين- باب الغين وما معها من المضاعف والمطابق.



26

العدد التاسع والخمسون

ا: »هو ما يكون مجهول العاقبة، لا يُُدرى أيكون أم لا«))). واصطلاًحً
وقــد ورد النهــي في السُُّــنَّةَ المطهرة عن الغــرر، إما نهي�ـًا عامًًّا كما في حديث مســلم 
عــن أبي هريــرة  قــال: ))نهى رســول الله  عــن بيع الحصــاة وعن 

بيع الغرر(())).
  أو نهيًًا عن معاملة خاصة لما فيها من الغرر، كما في حديث عبد الله بن عمر
))أن رسول الله  نهى عن بيع حبل الحبلة((، وكان بيعًًا يبتاعه أهل الجاهلية: 

كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها«))).
وذكر النووي أن النهي عن بيع الغرر يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة مثل: بيع 
الآبق، والمجهول، والمعدوم، وما لا يقدر على تسليمه، وبيع السمك في الماء الكثير، 

إلى غير ذلك من البيوع المشتملة على الغرر))). 
ويرجع الغرر المنهي عنه إلى أمرين:

الأول: الجهل بأحد عوضي البيع))): مثل الجهل بذات المبيع أو الثمن)))، أو الجهل 
بجنسه ونوعه)))، أو صفته)))، أو مقداره))). 

)))  التعريفــات: لعلــي بن محمــد بن علي الجرجاني المتوفى ســنة 816هـ، تحقيق: إبراهيم الأبيــاري، ط: دار الريان 
للتراث، ص٢٠٨، رقم )١٠٤٢(.

)))  صحيح مســلم بشــرح النووي، ج 10، ص١٢٠، كتاب البيوع- باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر- 
رقم )4/ 1513(.

)))  صحيــح البخاري بشــرح فتح البــاري ج4، ص٤١٨، رقم 2143، كتاب البيوع- بــاب: بيع الغرر وحبل الحبلة، 
صحيح مسلم بشرح النووي ج10، ص١٢١، رقم )6/ 1514(، كتاب البيوع- باب: تحريم بيع حبل الحبلة.

)))  شرح النووي على صحيح مسلم ج10، ص120.
)))  قاعــدة الغــرر دراســة تأصيلية: د/ عبد الله بن حمد الســكاكر، بحث منشــور بمجلة كلية الشــريعة والدراســات 
الإسلامية الصادرة عن مجلس النشــر العلمي بجامعة الكويت، السنة )٢٢(- العدد )69( جمادى الآخرة ١٤٢٨هـ- 

يونيو ٢٠٠٧م، ص173.
)))  الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي: د/ الصديق محمد الأمين الضرير، بحث منشــور ضمن سلســلة صالح 

كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي- الكتاب الثالث، الطبعة الثانية ١٤١٦هـ- ١٩٩٥م، ص178.
)))  انظر المرجع السابق ص188، ص191.

)))  المرجع السابق ص194 وما بعدها.

)))  المرجع السابق ص226 وما بعدها.
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الثاني: الشــك في حصول أحد عوضي المبيع)))، مثل بيع المعدوم كما في بيع الثمار 
قبل بدو صلاحها، وعدم القدرة على تســليم محل العقد كما في بيع الســمك في الماء، 

ويدخل في ذلك أيضًًا الجهل بالأجل كما في بيع حبل الحبلة))).
وإذا كان الأصل أن بيع الغرر باطل)))، إلا أن الفقهاء قد اســتثنوا من الغرر الممنوع 

بعض الأمور، منها:
 :(((» ا ما لا يثبت استقلالًاا ا: فإنه »يثبت تبًعً )1( أن يكون الغرر تابًعً

وقــد حكى النووي الإجماع على جواز بيع الحيوان وفي ضرعه لبن، وإن كان اللبن 
؛ لأن اللبن تابع للحيوان))).  مجهوالًا

وقــال ابن قدامــة: »ويجوز في التابع من الغرر ما لا يجــوز في المتبوع، كبيع اللبن في 
الضرع مع الشاة، والحمل مع الأم«))).

وعليه فإن الغرر التابع في العقد يستثنى من الغرر الممنوع. 
ا:  )٢( أن يكون الغرر يسيًرً

اتفــق الفقهاء على أن الغرر اليســير لا يؤثر في صحة العقــد))). قال النووي: »أجمع 
المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير«))). 

)))  قاعدة الغرر- دراسة تأصيلية: د/ عبد الله بن حمد السكاكر ص173.
)))  شرح النووي على صحيح مسلم ج10، ص120.

)))  انظر المرجع السابق نفس الموضع.
)))  القواعــد في الفقــه الإسلامي: للحافــظ أبي الفرج عبد الرحمن بــن رجب الحنبلي المتوفى ســنة 795هـ، ط: دار 
المعرفة- بيروت- لبنان، ص298، فتح الباري شــرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العســقلاني 

المتوفى سنة 852هـ، ط: دار الريان للتراث، المكتبة السلفية- الطبعة الثالثة 1407هـ- 1987م، ج4، ص418.
)))  المجموع شــرح المهذب: لأبي زكريا محيي الدين بن شــرف النووي المتوفى سنة 676هـ- الناشر: إدارة الطباعة 

المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي- القاهرة ١٣٤٤هـ- 1347هـ، ج9، ص326.
)))  المغني لابن قدامة ج6 ص141.

)))  المبسوط: لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة ٤٨٣هـ، الناشر: مطبعة السعادة- 
مصــر، ج13، ص41، وجــاء فيــه: »وجــواز العقد مــع القليل من الغــرر لا يدل على الجــواز عند كثرة الغــرر«، بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 
المتوفى ســنة 595هـ- الناشــر: دار الحديث- القاهرة 1425هـ- ٢٠٠٤م، ج3 ص١٧٦، المجموع، ج9، ص٢٥٨، 
حاشيـــة الروض المربع شرح زاد المستقنع: لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي المتوفى سنة 

1392هـ- الطبعة الأولى 1397هـ- ج 4، ص350.
)))  شرح النووي على صحيح مسلم ج10، ص120.
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وقد وضع ابن حجر ضابطًًا للغرر اليســير، فقال: »هو ما يتســامح بمثله إما لحقارته 
أو للمشقة في تمييزه وتعيينه«))). 

)٣( أن تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة))): 
قــال النــووي: »إذا دعــت الحاجة إلــى ارتكاب الغــرر ولا يمكــن الاحتراز عنه إلا 

بمشقة، أو كان حقيرًًا جاز البيع وإلا فلا«))).
فالغــرر إذا كان لا يمكن الاحتراز منه وكان يســيرًًا، لم يكــن مانعًًا من صحة العقد، 

مثل الغرر الموجود في أساس الجدران، وفي بطون الحيوان))). 
والحاجــة هي مــا دون الضــرورة)))، ويشترط فيهــا: أن تكون متعينــة)))، وأن تقدر 
بقدرهــا، مثــل جواز الجعالة مع جهالــة العمل، وعدم جوازها مــع جهالة الجعل؛ لأن 

الحاجة تدعو إلى جهالة العمل، ولا تدعو إلى جهالة الجعل))).
ثالثًًا: عدم الوقوع في بيعتين في بيعة: 

نهى النبي  عن بيعتين في بيعة، فقد روي عن أبي هريرة  أنه قال: 
))نهى رسول الله  عن بيعتين في بيعة(())). 

)))  فتح الباري ج4، ص418.
)))  قاعدة الغرر- دراسة تأصيلية: د/ عبد الله بن حمد السكاكر ص186.

)))  المجموع ج9، ص258.
)))  زاد المعاد في هدي خير العباد: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشــقي ابن قيم الجوزية المتوفى ســنة 
751هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عبد القادر الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة 1423هـ- 2002م، ج5، ص727.

)))  قاعدة الغرر - دراسة تأصيلية: د/ عبد الله بن محمد السكاكر ص١٨٨.

)))  الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي: د/ الصديق الضرير ص605.
)))  المرجع السابق ص607، ص608.

)))  أخرجه الترمذي واللفظ له، وأحمد وابن حبان، وأبو يعلى، والبغوي في شــرح الســنة، وقال عنه الترمذي: حديث 
أبي هريرة حسن صحيح، وقال البغوي: هذا حديث حسن صحيح. 

ســنن الترمذي: لمحمد بن عيســى بن ســورة بن موسى بن الضحاك الترمذي أبي عيســى المتوفى سنة 279هـ، تحقق: 
أحمــد محمد شــاكر- محمد فؤاد عبد الباقي- إبراهيم عطوة عوض، الناشــر: مكتبة ومطبعــة مصطفى البابي الحلبي 
مصر- الطبعة الثانية ١٣٩٥هـ- ١٩٧٥م، ج3، ص٥٢٥، رقم )1231(، مســند أحمد: لأبي عبد الله أحمد بن محمد 
بن حنبل بن هلال بن أســد الشــيباني المتوفى ســنة 241هـ، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط- عادل مرشد وآخرين، الناشر: 
مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى ١٤٢١هـ- 2001م، ج15، ص358 رقم )9584(، الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان: لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبي حامد الدارمي البســتي المتوفى ســنة ٣٥٤هـ، 
تحقيق: شــعيب الأرنؤوط، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ- 1988م- الناشــر: مؤسسة الرسالة- بيروت، ج11، ص347، 
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وقد اتفق الفقهاء على النهي عن بيعتين في بيعة))). 
وقد وردت عدة تفسيرات لبيعتين في بيعة، على النحو التالي:

أن يقول: أبيعك هذه السلعة نقدًًا بعشرة، ونسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد  	)1(
البيعتين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس))).

وفســر الشــافعي ذلك بقوله: أن يقول: أبيعك داري هذه بكــذا على أن تبيعني  	)2(
غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري))).

أن يبيع السلعة بثمن مؤجل على أن يشتريها ممن باعها عليه بثمن أقل معجل،  	)3(
وهي مسألة العينة))). 

وقد بيََّن الدكتور/ ســامي الســويلم أن العلة في النهي عن الجمع بين عقدين أو أكثر 
في عقد واحد إنما هي الخوف من الوقوع في الربا، أو الغرر، أو الغبن والاستغلال))). 

ا: عدم كونها حيلة للتوصل إلى الحرام:  رابًعً
إن الهندســة المََالي�ـَة الإسلامي�ـَة ممثلــة في المنتجــات الماليــة الإسلاميــة، لا بد أن 
تكون منضبطة بضوابط الشــريعة، حتى تكون ترجمــة عملية للقيم والمثل التي جاءت 
رقم )4973(، مسند أبي يعلى: أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي المتوفى سنة 
307هـ، تحقيق: حســين سليم أســد، الناشر: دار المأمون للتراث- دمشــق، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ- ١٩٨٤م، ج1، 
ص٥٠٧، رقم )6124(، شــرح الســنة: لأبي محمد الحسين بن مســعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي المتوفى 
سنة 516هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد زهير الشاويش- الناشر: المكتب الإسلامي- دمشق- بيروت، الطبعة 

الثانية ١٤٠٣هـ- 1983م، ج8، ص142، رقم )2111(.
)))  المبســوط للسرخســي ج13، ص16، بداية المجتهد ج3، ص167، المهذب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوســف الشــيرازي المتوفى ســنة 476هـ، الناشــر: دار الكتب العلمية ج2، ص20، المجموع ج9، ص338، المغني 
لابــن قدامــة ج6، ص332، المبدع في شــرح المقنع: لإبراهيم بــن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح أبي إســحاق 
برهان الدين المتوفى ســنة 884هـ- الناشــر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنــان، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ- 1997م، 

ج4، ص34.
)))  سنن الترمذي ج3، ص525.

)))  انظر المرجع السابق نفس المرجع.
)))  وهذا هو أحد تفسيرات الإمام مالك لهذا الحديث.

الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المتوفى سنة 463هـ- تحقيق: 
سالم محمد عطا- محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ- 2000م، ج6، 

ص٤٤٩- ص٤٥٠، الهندسة المالية الإسلامية ص220.
)))  صناعة الهندسة المالية- نظرات في المنهج الإسلامي ص34.
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بهــا الشــريعة الإسلامية)))؛ لذا لا بــد أن تكون بمنأى عن ارتــكاب الحيل للتوصل إلى 
الحرام؛ لأن المفاسد الموجودة في المحرم موجودة في التحايل عليه، إضافة إلى المكر 
نفُُسََهُُمۡۡ 

َ
ۡدََعُُونََ إِلَِّٓآ أَ ِينََ ءََامََنُُواْْ وََمََا يَخۡ� َ وََٱلَّذِ� دِِٰعُُونََ ٱ�للَّهَ نفُُسََهُُمۡۡ يُخَُٰ�
َ
ۡدََعُُونََ إِلَِّٓآ أَ ِينََ ءََامََنُُواْْ وََمََا يَخۡ� َ وََٱلَّذِ� دِِٰعُُونََ ٱ�للَّهَ والخديعــة))). قــال تعالــى: }يُخَُٰ�

وََمََا يَشَۡۡعُُرُُونََوََمََا يَشَۡۡعُُرُُونََ{ ]البقــرة: 9[. فمــن أظهر قوالًا ســديدًًا، ولم يقصد بــه حقيقته، وإنما أراد 
بــه التحايل من أجل الوصول للمحرم كان آثمًًــا عاصيًًا لربه، حتى وإن خُُدِِعََ فيه الناس 

وقبلوا منه الظاهر))). 
ومــن أبرز صور التحايل للوصــول للمحرم، من يقصد الوصول للربا عن طريق بيع 

العينة أو غيرها من البيوع المحرمة))).
قال ابن القيم: »إن الشــارع لم يشــرع القرض إلا لمن قصد أن يسترجع مثل قرضه، 

ولم يشرعه لمن قصد أن يأخذ أكثر منه لا بحيلة ولا بغيرها«))).
ا: عدم كونها ذريعة للتوصل للحرام: خامًسً

للوســائل حكم المقاصد، فوســيلة الواجب واجبة، ووســيلة المحــرم محرمة، فإذا 
كانــت المقاصــد لا يتوصل إليها إلا بأســباب تفضــي إليها، كانت هذه الأســباب تابعة 

للمقاصد في الحل والحرمة))). 

)))  الهندسة المالية الإسلامية: د/ عبد الكريم قندوز ص٢٢.
)))  مجمــوع الفتــاوى: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاســم، مجمع الملك فهد 

لطباعة المصحف الشريف- المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية، ١٤١٦هـ- ج29، ص445.
)))  مجموع فتاوى ابن تيمية، ج6، ص190، ص191.

)))  الهندسة المالية الإسلامية - دراسة تأصيلية تطبيقية: د/ مرضي بن مشوح العنزي ص223.
)))  وقال أيضًًا: »وكذلك إنما شرع البيع لمن له غرض في تمليك الثمن وتمليك السلعة، ولم يشرعه قط لمن قصد به 

ربا الفضل أو النساء ولا غرض له في الثمن ولا في المثمن ولا في السلعة، وإنما غرضهما الربا«.
إعلام الموقعين عن رب العالمين: لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفي ســنة 
751هـ، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هـ- ١٩٩١م، 

ج3، ص186- ص187.
)))  قال ابن القيم تحت عنوان: )للوســائل حكم المقاصد(: »لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأســباب وطرق 

تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها«.
انظر: المرجع السابق، ج3، ص١٠٨، وفي نفس المعنى: الفروق: لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 

الرحمن المالكي الشهير بالقرافي المتوفى سنة 684هـ- الناشر: عالم الكتب، ج2، ص33.
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وممــا يؤكــد النهي عن التذرع للوصول للمحرم، مــا روي عن عبد الله بن عمرو بن 
العــاص  أنــه قــال: قــال رســول الله : ))لا يحل ســلف وبيع...(( 
الحديــث))). قــال القــرافي: »وبإجمــاع الأمــة علــى جــواز البيــع والســلف مفترقين، 

وتحريمهما مجتمعين؛ لذريعة الربا«))).
وذلك لأن الجمع بينهما ذريعة إلى الربا، لذا فقد نُُهِِي عنه. 

وقاعدة ســد الذرائــع التي اتفق الفقهاء علــى اعتبارها في الجملــة))) خير دليل على 
النهي عن التذرع للوصول إلى المحرم. 

ا: ارتباط المعاملات المالية بقيم الإسلام الأخلاقية: سادًسً
لا بــد أن تكــون القيم الإسلامية هــي الحاكمة للمعاملات الماليــة حتى تتحقق من 
خلالهــا النتائــج المرجــوة للاقتصــاد الإسلامي، ومــن تلك القيــم: حســن المطالبة، 
 ٰ ةٖٖ فََنََظِِرََةٌٌ إِلَِىٰ� َ نََ ذُُو عُُسۡرَ� ٰ وَإِن كَاا ةٖٖ فََنََظِِرََةٌٌ إِلَِىٰ� َ نََ ذُُو عُُسۡرَ� وحســن القضاء، والتيســير على المعســر، قال تعالى: }وَإِن كَاا
ةٖٖ{ ]البقرة: 280[، وترســيخ مبدأ التراضي في العقود، وتوافر الأمانة وحســن النية  َ ةٖٖمََيۡۡ�سَرَ َ مََيۡۡ�سَرَ

في تلك المعاملات))). 
ا: ترسيخ مبدأ العدالة بين طرفي العلاقة المالية: سابًعً

يجب أن تســود العدالة بين طرفي العلاقة المالية، فيتحمل كل طرف من طرفي العقد 
التزاماته مقابل حصوله على حقوقه، كما ينبغي الالتزام بما تم الاتفاق عليه من شروط، 
بشــرط أن تكون هذه الشــروط في نطاق ما أحل الله تعالى، عــمالًا بما روي عن كثير بن 

)))  الحديث أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح.
مســند أحمــد ج11، ص٢٥٣، رقم )٦٦٧١(، ســنن أبي داود: لأبي داود ســليمان بن الأشــعث الأزدي السجســتاني 
المتوفى ســنة 275هـ، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط- محمد كامل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى 
1430هـــ- 2009م، ج5، ص364، رقــم )3504(، ســنن الترمــذي ج3، ص527، رقم )1234(، الســنن الكبرى 
للنســائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شــعيب النســائي المتوفى 303هـ، تحقيق: حســن عبد المنعم شــلبي- الناشر: 

مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة الأولى ١٤٢١هـ- 2001م، ج6، ص٦٦.
)))  الفروق للقرافي ج3، ص266.

)))  انظر المرجع السابق نفس الموضع.
)))  دور الهندسة المالية الإسلامية في معالجة الأزمات المالية: د/ هناء محمد هلال الحنيطي ص8.
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عبد الله المزني عن أبيه عن جده  أن رسول الله  قال: ))المسلمون 
ا(())).  عند شروطهم إلا شرًطًا حرََّم حََلالًاا أو أحلََّ حََراًمً

وذلك حرصًًا على الالتزام بمقصد الشريعة في قطع الطريق على النزاع والخصومة))).
ثامًنًا: العمل على تحقيق الاستثمار الحقيقي:

لا بد أن يكون العمل على تحقيق الاستثمار الحقيقي والبعد عن الاستثمار الوهمي 
مــن أهم أهداف الهندســة المالية الإسلاميــة؛ لأن العقود الماليــة الإسلامية تقوم على 

مبدأ المشاركة الفعلية في الربح والخسارة، تحقيقًًا للاستثمار الفعلي))).

  المبحث الثالث: 

 أهمية الهندسة المالية الإسلامية، 

وخصائصها، وأهدافها

: أهمية الهندسة المالية الإسلامية:  أولًاا
تتضح أهمية الهندسة المالية الإسلامية في عدة نقاط، منها: 

أن معظــم الأدوات التمويليــة الموجــودة حاليًًّا هــي التي كانــت موجودة منذ  	)1(
قــرون، وتــم تطويرها حتى تفي بحاجات المجتمعات في ذلــك الوقت، لكن في الوقت 
الحالي نجد أن الحاجات التمويلية للأفراد والمؤسســات تتزايد بشــكل مستمر، الأمر 

)))  أخرجه الدارقطني، والبيهقي، والبغوي في شرح السنة، والطحاوي في شرح معاني الآثار. 
ســنن الدارقطنــي: لأبي الحســن علي بن عمر بن أحمــد بن مهدي بن مســعود النعمان بن دينار البغــدادي الدارقطني 
المتوفى ســنة 385هـ، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط، حســن عبد المنعم شــلبي، عبد اللطيف حرز الله، الناشــر: مؤسســة 
الرســالة- بيروت- لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٤م، ج3 ص٤٢٦، رقم )٢٨٩٢(، الســنن الكبرى للبيهقي: 
أبي بكر أحمد بن الحســين بن علي بن موســى البيهقي المتوفى ســنة 458هـ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشــر: 
دار الكتــب العلميــة- بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٢٤هـ- 2003، ج6، ص131، رقم )11430(، شــرح الســنة 
للبغــوي ج8، ص٢٢٠، رقم )٢١٥٩(، شــرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمــد بن سلامة بن عبد الملك بن 
ســلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي المتوفى ســنة 321هـ- تحقيق: محمد زهري النجار- محمد 

سيد جاد الحق، الناشر: عالم الكتب، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ- ١٩٩٤م، ج4، ص90 رقم )٥٨٤٩(.
)))  نحــو منتجــات ماليــة إسلاميــة مبتكرة: د/ محمــد عمر جاســر- ورقة عمل مقدمــة إلى مؤتمــر )٢( المصارف 
الإسلاميــة اليمنيــة المقام تحت عنوان )الواقع وتحديات المســتقبل(، تنظيم نادي رجال الأعمــال اليمنيين في الفترة: 

10- 21 مارس 2010م- صنعاء- الجمهورية العربية اليمنية.
)))  دور الهندسة المالية الإسلامية في معالجة الأزمات المالية: د/ هناء محمد هلال الحنيطي، ص8.
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الــذي يدعو إلى ابتــكار أدوات تمويلية منضبطة بضوابط الشــريعة؛ وذلــك تلبية لتلك 
الاحتياجــات التمويلية في إطار الالتزام بمنهج الشــريعة في الأخــذ بالحلال والبعد عن 

الحرام، وهنا تظهر أهمية الهندسة المالية الإسلامية في تحقيق هذا الهدف))). 
تســاهم الهندســة المالية الإسلامية في تحقيق مرضــاة الله ، بالتزام عباده  	)2(
بأوامــره، واجتنابهــم لنواهيــه، واقتفاء شــرعه فيما يتعلــق بالمعــاملات المالية، حيث 
إنهــا تقــوم بتقديم صــورة واضحــة للمعــاملات الماليــة المنضبطــة بمنهج الشــريعة، 
إضافــة إلى تصحيح ومعالجــة المعاملات المالية التقليديــة المحرمة؛ حتى تتوافق مع 

الضوابط الشرعية))). 
تعمل الهندســة المالية الإسلامية على الاســتفادة من التطورات التي تشــهدها  	)3(
الأســواق العالمية، وتصحيح ما يحتاج منها إلى تصحيــح؛ ليتوافق مع ضوابط ومنهج 

الشريعة، بدالًا من محاربتها، أو اتخاذ موقف الحياد منها))). 
تعد الهندســة المالية الإسلامية هي العلاج الأمثل لما يمر به العالم من أزمات  	)4(
مالية وهزات اقتصادية؛ وذلك عن طريق تسويق المعاملات المالية المنضبطة بضوابط 
الشــريعة، كبديل لتلك المعاملات التي أوقعت العالم في هذه الأزمات؛ بســبب بعدها 

عن الضوابط الشرعية))).
تســاهم الهندســة المالية الإسلامية في كســر حلقة التبعية للعالــم الغربي، عن  	)5(
طريق ابتكار أنشــطة أكثر ملاءمة لظــروف التنمية الاجتماعيــة، دون الوقوع في الديون 

الربوية، وما يترتب عليها من أعباء))).

)))  الهندسة المالية الإسلامية: د/ عبد الكريم قندوز ص39.
)))  الهندسة المالية الإسلامية وضبطها بالتعليل بالحكمة: د/ عبد الله بن حمد السكاكر، ص112.

)))  الهندســة الماليــة الإسلاميــة: د/ عبد الكريم قنــدوز، ص39، فقه الهندســة المالية الإسلامية- دراســة تأصيلية 
تطبيقية: د/ مرضي بن مشوح العنزي، ص35.

)))  صناعــة الهندســة الماليــة نظرات في المنهج الإسلامي: د/ ســامي الســويلم ص10، الهندســة المالية الإسلامية 
وضبطها بالتعليل بالحكمة: د/ عبد الله بن حمد السكاكر ص112- ص113.

)))  دور الهندســة الماليــة في زيــادة فاعلية السياســة النقديــة في النظام النقدي الإسلامي: شــهناز أمين مدني- رســالة 
ماجستير مقدمة لجامعة الملك عبد العزيز، سنة النشر: ١٤٣٢هـ- ٢٠١١م، ص12.
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تســاهم الهندســة الماليــة الإسلامية في حمايــة الاقتصاد الإسلامي مــن التأثر  	)6(
بالأزمات الاقتصادية الخانقة المتتابعة، عن طريق تقديم البدائل الشــرعية للمعاملات 

المالية المحرمة))).
ترفع الهندســة المالية الإسلامية الحرج والمشقة عن جمهور المسلمين الذين  	)7(
يتعاملون بالعقود المالية بمســتجداتها الحديثة، وذلك عن طريق قيامها بابتكار وتطوير 

عقودٍٍ مالية منضبطة بالضوابط الشرعية))).
تســاهم الهندســة المالية الإسلامية في إبراز دور الفقه الإسلامي على الســاحة  	)8(
الاقتصادية، وذلك بسبب ما يحتاج إليه من اجتهاد، سواء في تكييف العقود الموجودة، 
أو تطويرها، أو اســتحداث عقود جديدة، مما يساعد على استمرار الاجتهاد الفقهي في 

المجال الاقتصادي))). 
أن الهندســة الماليــة الإسلامية بإبرازها للنظام الاقتصادي الإسلامي، تُُشََــكِِّل  	)9(

دعوة عظيمة لهذا الدين بسموه وشموله وعلاجه لمشكلات العالم الاقتصادية))).
 ثانًيًا: خصائص الهندسة المالية الإسلامية:

تتميز المنتجات والأدوات التي تنتجها الهندسة المالية الإسلامية بأمرين: 
الأمر الأول: المصداقية الشرعية: 

يراد بالمصداقية الشــرعية: أن تكون المنتجات والأدوات المالية منضبطة بضوابط 
الشــريعة، أي موافقة لأحكامها، وهذا يستلزم البعد عن الخلاف الفقهي قدر الإمكان؛ 
لأن الهندســة المالية الإسلامية لا تهدف في الأســاس إلى ترجيح رأي فقهي على آخر، 
وإنمــا هدفها هــو التوصل إلى حلول مبتكرة تكون محل اتفاق قدر المســتطاع)))؛ لأنه 

)))  الهندسة المالية الإسلامية وضبطها بالتحليل بالحكمة: د/ عبد الله بن محمد السكاكر، ص113.
)))  الهندسة المالية الإسلامية: د/ عبد الكريم قندوز، ص٤٠.

)))  ضوابــط الاجتهــاد في المعــاملات المالية المعاصرة: د/ أحمد الضويحي، بحث منشــور في مؤتمر المؤسســات 
المالية الإسلامية، بكلية الشــريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، المؤتمر العلمي الســنوي الرابع عشــر 

2005م، ص32، ص34، الهندسة المالية الإسلامية: د/ عبد الكريم قندوز، ص٤٠.
)))  الهندسة المالية الإسلامية وضبطها بالتحليل بالحكمة: د/ عبد الله بن محمد السكاكر ص113.

)))  صناعة الهندسة المالية- نظرات في المنهج الإسلامي: د/ سامي السويلم ص١٧.
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كلمــا كانت هذه الحلول المبتكرة محــل اتفاق أو كان الخلاف فيها نادرًًا، كانت أقرب 
للمصداقية الشرعية))). 

وجديــر بالذكر أن الضوابط الشََّــرعيََّة تُُعد بمثابة همــزة الوصل بين مبادئ الاقتصاد 
الإسلامــي وبيــن الممارســة اليومية للمتعاملين في الســوق المالية، كمــا أن المنتجات 
الماليــة الإسلامي�ـَة تُُعد بمثابــة المفاتيح لمبــادئ الاقتصاد الإسلامي، ومــن هنا تظهر 
أهميــة هــذه المنتجــات المنضبطة بضوابط الشــرع الحنيــف، فهي تُُعــد ترجمة عملية 
للمبــادئ والقيم التي جاءت بها شــريعتنا الغراء، وبدون هــذه المنتجات تبقى المبادئ 

والقيم لا رصيد لها من الواقع))).
الأمر الثاني: الكفاءة الاقتصادية: 

يــراد بالكفــاءة الاقتصادية: تحقيق أهــداف المتعاملين في الســوق المالية بأقل قدر 
ممكــن مــن التكاليف الإجرائيــة أو التعاقديــة؛ لأن التقدم التقني في عالــم المعلومات 
والاتصــالات، مع تســارع وتيرة الحيــاة الاقتصادية المعاصرة يتطلب تطوير أســاليب 

وإجراءات التعامل الاقتصادي إلى أقل حد ممكن من الالتزامات والقيود))).
كما يمكن لمنتجات الهندســة المالية الإسلامية تنمية الكفاءة الاقتصادية عن طريق 
زيادة الفرص الاســتثمارية في مشــاركة المخاطر، وتخفيض تكاليف العمولات وأيضًًا 

تخفيض تكاليف الحصول على معلومات وتخفيض تكاليف المعاملات))). 
العلاقة بين المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية: 

هاتان الخاصيتان المشار إليهما -المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية- ليست 
كل واحــدة منهمــا بمعزل عن الأخرى، فنجد في غالب الأحوال أن البحث عن الكفاءة 

الاقتصادية يؤدي إلى حلول أكثر مصداقية، والعكس صحيح))).  
ويمكن توضيح الترابط بين المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية بالمثال الآتي:

)))  فقه الهندسة المالية الإسلامية - دراسة تأصيلية تطبيقية: د/ مرضي بن مشوح العنزي ص39.
)))  الهندسة المالية الإسلامية: د/ عبد الكريم قندوز ص٢٢.

)))  صناعة الهندسة المالية- نظرات في المنهج الإسلامي: د/ سامي السويلم، ص۱۷.
)))  الهندسة المالية الإسلامية: د/ عبد الكريم قندوز، ص23.

)))  صناعة الهندسة المالية- نظرات في المنهج الإسلامي: د/ سامي السويلم، ص۱۸. 



36

العدد التاسع والخمسون

السََّلََم بديلًاا عن التورق: 
التورق هو: أن يشتري شــخص ســلعة بثمــن مؤجل يزيد عن ثمنها نقــدًًا، ثم يبيعها 
لبائــع يختلف عن البائــع الأول نقدًًا، رغبــة في الحصول على ثمنهــا في الحال لحاجته 

إلى النقد. 
فيعتبر التورق وســيلة للحصول على الســيولة النقدية، فالهــدف منه الحصول على 
التمويــل النقــدي؛ لأن المتورق لا يملك شــيئًًا يبيعه من أجل الحصول على الســيولة 
النقدية التي يريدها، فيشتري بالنسيئة ويبيع حاالًّا بسعر أقل من السعر الذي اشترى به))).
ويعتبر التورق مثاالًا لهندســة مالية أقل كفاءة؛ لأن المشتري يتحمل تكاليف القبض 

والحيازة ثم خسارة البيع، وجميعها تكاليف إضافية غير مفيدة للمتورق))). 
لكن يوجد في الفقه الإسلامي صورة أكثر كفاءة ومشروعية تغني عن صيغة التورق، 
وذلك من خلال عقد السلم؛ حيث يقبض الشخص الذي في حاجة إلى السيولة النقديََّةِِ 
النقــد مُُقدمًًا في مقابل ســلعة مؤجلــة في الذمة. وبذلك يحقق الســلم مصلحة الطرفين، 

خاصة إذا كان الدائن تاجرًًا. 
فالبائع المحتاج للســيولة النقدية ينتفع بحصوله علــى النقد دون إجراءات إضافية، 

والمشتري )التاجر( ينتفع بضمان حصوله على سلعة تدخل في نطاق تجارته))).
ثالثًًا: أهداف الهندسة المالية الإسلامية:

تسعى الهندسة المالية الإسلامية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها: 
توفيــر منتجــات مالية إسلامية، تمتــاز بالمصداقية الشــرعية، ذات جودة عالية  	)1(
كبديل شــرعي للمنتجات المالية التقليدية المحرمة))). ومتى قامت الأنظمة الإسلامية 
)))  التــورق مفهومه وممارســاته والآثار الاقتصادية المترتبة على ترويجه مــن خلال بنوك إسلامية، د/ عبد الرحمن 
يسري- بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي- الدورة رقم )۱۹(- الشارقة- الإمارات العربية المتحدة ص2، 
الحكم الشــرعي للتورق المصرفي دراســة تحليلية لآراء الفقهاء: د/ أحمد محمد لطفي أحمد، بحث منشــور بمؤتمر 
التــورق المصرفي والحيــل الربوية- المحور الأول: التورق المصرفي كما تجريه المصارف الإسلامية، جامعة عجلون 

الوطنية- الأردن- ص٤.
)))  صناعــة الهندســة المالية، نظــرات في المنهج الإسلامي: د/ ســامي الســويلم ص٢١، ص22، الهندســة المالية 

الإسلامية: د/ عبد الكريم قندوز ص23، ص24.
)))  انظر المرجعين السابقين نفس الموضع.

)))  دور الهندسة المالية الإسلامية في معالجة الأزمات المالية: د/ هناء محمد هلال الحنيطي، ص8.
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بتطبيق تلك المنتجات المنضبطة بضوابط الشريعة، كان ذلك من أهم الأسباب المؤدية 
إلى حماية الاقتصاد الإسلامي من التأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة))).

تحقيق الكفاءة الاقتصادية؛ حيث يمكن لمنتجات الهندســة المالية الإسلامية  	)2(
تنميــة الكفاءة الاقتصادية عن طريق زيادة الفرص الاســتثمارية في مشــاركة المخاطر، 
وتخفيــض تكاليــف المعــاملات، وأيضًًا تخفيــض تكاليــف العمولات والسمســرة، 

وكذلك تخفيض تكاليف الحصول على معلومات))).
المســاهمة في إنعــاش الاقتصــاد، وذلك عن طريق الاســتفادة بــرؤوس أموال  	)3(
الذيــن لا يرغبون بالمشــاركة في المشــاريع التي تمــول تمويالًا ربويًًّا؛ بســبب مخالفتها 

لأحكام الشريعة))).
المســاعدة في تطوير الأســواق الماليــة العالميــة والمحلية، عن طريــق ابتكار  	)4(

أدوات مالية إسلامية. 
المســاعدة في تحقيق المواءمة بين كل من العوائد والمخاطرة والســيولة لدى  	)5(

الشركات والمؤسسات المالية))). 
مساعدة المؤسسات المالية الإسلامية على منافسة غيرها من المؤسسات التي  	)6(
يغلب عليها عدم الالتزام بالضوابط الشــرعية، عن طريق تقديم أدوات وحلول وآليات 

متوافقة مع الشريعة الإسلامية))). 
تحقيــق أربــاح وعوائد مجزية للمســتثمرين وطالبي التمويــل، وتنويع مصادر  	)7(

الربح الإسلامية))). 
توفير حلول شرعية مبتكرة، لحل مشكلات التمويل))).  	)8(

)))  الهندسة المالية الإسلامية وضبطها بالتعليل بالحكمة: د/ عبد الله بن حمد السكاكر، ص109-ص110.
)))  الهندســة المالية الإسلامية: د/ عبد الكريم قندوز، ص23، دور الهندســة المالية في زيادة فاعلية السياسة النقدية 

في النظام النقدي الإسلامي: د/ شهناز أمين مدني، ص49.
)))  دور الهندسة المالية الإسلامية في معالجة الأزمات المالية: د/ هناء محمد هلال الحنيطي، ص9.

)))  انظر المرجع السابق نفس الموضع.
)))  الهندسة المالية الإسلامية وضبطها بالتعليل بالحكمة: د/ عبد الله بن حمد السكاكر، ص١٠٩.

)))  دور الهندسة المالية الإسلامية في معالجة الأزمات المالية: د/ هناء محمد هلال الحنيطي، ص8.
)))  انظر المرجع السابق ص٩.
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تقليل مخاطر الاستثمار بزيادة وتنويع صوره.  	)9(
، مما يســاعد على  )10( توفيــر تمويل حقيقي ومســتقر، ومن موارد موجودة أصالًا

التقليل من آثار التضخم))). 
)11( مساعدة جماعة المسلمين على الالتزام بالمنهج الإسلامي القويم، عن طريق 
ابتكار حلول اقتصادية منضبطة بضوابط الشريعة، يتحقق من خلالها القيام بمصالحهم 

المالية، مع الالتزام بشريعة ربهم في آن واحد))). 
)12( إبــراز محاســن الاقتصــاد الإسلامــي، وقدرته علــى ابتكار الحلــول العملية 

لمشكلات العالم الاقتصادية))).

)))  انظر المرجع السابق نفس الموضع.
)))  الهندسة المالية الإسلامية وضبطها بالتعليل بالحكمة: د/ عبد الله بن حمد السكاكر، ص١٠٩.

)))  انظر المرجع السابق نفس الموضع.
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  الفصل الثاني: 

دور الهندسة المالية الإسلامية في تنشيط الاقتصاد الإسلامي، 

وحل مشكلاته المالية. 

ســوف أقتصر في هذا الفصل على أهم منتجات الهندســة المالية الإسلامية التي لها 
دور في تنشيط الاقتصاد الإسلامي، وحل مشكلاته المالية.

ويشتمل هذا الفصل على سبعة مباحث، على النحو التالي: 
المبحث الأول: الإجارة المنتهية بالتمليك. 

المبحث الثاني: المشاركة المنتهية بالتمليك. 
المبحث الثالث: بطاقات الائتمان. 
المبحث الرابع: التورق المصرفي. 

المبحث الخامس: الصكوك الإسلامية. 
المبحث السادس: السََّلََم الموازي. 

المبحث السابع: الاستصناع الموازي. 

 المبحث الأول: الإجارة المنتهية بالتمليك

يشتمل هذا المبحث على مطلبين، على النحو التالي: 
المطلب الأول: في التعريف بالإجارة المنتهية بالتمليك، وبيان حكمها الشرعي.

المطلــب الثــاني: في دور الهندســة الماليــة الإسلامية في تنشــيط الاقتصــاد الإسلامي، 
وحــل مشــكلاته الماليــة مــن خلال ابتكارهــا للإجــارة المنتهيــة بالتمليــك كأحــد 

يـة. منتجاتههـا المالـ
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  المطلب الأول: 
التعريف بالإجارة المنتهية بالتمليك، وبيان 

حكمها الشرعي
: بيان المراد بالإجارة المنتهية بالتمليك:  أولًاا

 )1( الإجارة في عرف أهل اللغة: 
الإجارة مشــتقة من الأجر، ويطلق الأجر في اللغــة على معنيين: الأول: الكراء على 
العمــل، والثاني: جبر العظم الكســير. والمعنــى الجامع بينهما: أن أجــرة العامل كأنها 

شيء يُُجْْبََرُُ به حاله فيما لحقه من كََدٍٍّ فيما عمله))).
)٢( الإجارة في اصطلاح الفقهاء:

ـَت بأنها: »عقد على منفعة مباحــة معلومة من عين معينة، أو موصوفة في الذمة،  عُُرف�
مدة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم«))).

)3( والتمليك في عرف أهل اللغة:
التمليــك مصدر ملك، والمِِلْْكُُ: هو ما مُُلِكََِ من مال. يقال: ملك الإنســان الشــيء 

يملكه ملكًًا؛ لأن يده فيه قوية وصحيحة))). 
 )٤( وأما تعريف التمليك أو الملك اصطلاحًًا فهو لا يخرج عن معناه اللغوي. 

)٥( تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك: 
عرف الفقهاء المعاصرون الإجارة المنتهية بالتمليك بتعريفات عدة، منها:

)))  مقاييس اللغة ص٢٨ كتاب الهمزة- باب الهمزة والجيم وما يثلثهما، وقريب من هذا المعنى: القاموس المحيط 
ص39، حرف الألف رقم )٥٢ أجر(.

)))  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الشربيني الخطيب المتوفى سنة 977هـ- على متن المنهاج 
لأبي زكريا يحيى بن شــرف النووي المتوفى سنة 676هـ، ط: مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٧٧هـ- ١٩٥٨م، ج2، 
ص332، الروض المربع شــرح زاد المســتقنع: لمنصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051هـ، تحقيق: عماد عامر، 

ط: دار الحديث- القاهرة، ١٤٢٥هـ- 2004م، ص259.
)))  مقاييس اللغة، ص٨٧١، كتاب الميم- باب الميم والهمزة وما يثلثهما.
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 )أ( عُُرِِّفََت بأنها: »عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر ســلعة معينة مقابل أجرة 
معينــة يدفعها المســتأجر على أقســاط، خلال مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية الســلعة 

للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد«))). 
)ب( كما عُُرِِّفََت بأنها: »تمليك المنفعة ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة«))). 

وللإجــارة المنتهيــة بالتمليك أســماء كثيــرة، منها: إيجــار بيعي، والبيع بالتقســيط 
والاحتفــاظ بالملكيــة حتى اســتيفاء الثمن، ثم تطور إلى إيجار ســاتر للبيــع، ثم تطور 
إلــى ما ســموه بالإيجار المــقترن بوعد بالبيــع، والهدف من تعدد هذه الأســماء يرجع 
إلــى محاولة معرفة الغرض الذي يرمي إليه هذا العقــد، والمصلحة التي يحرص على 
حمايتهــا، وهي مصلحــة البائع، فهو يرمي إلى الاســتيثاق من التــزام المشتري بالوفاء 
بالثمــن كامالًا في الوقــت المحدد، ولتحقيق ذلك يشترط البائــع أن تبقى ملكيته للمبيع 

قائمة بشكل ما حتى قيام المشتري بالوفاء بالتزامه))). 
وأيضًًــا من أهداف هــذا العقد: أن يأمن الدائــن مزاحمة الدائنيــن الآخرين في حالة 
إفلاس المــشتري، فــإذا أفلس المشتري، فإنه لا يزال مســتأجرًًا، والبائــع لا يزال مالكًًا 

للمبيع، فيستطيع أن يسترده في هذه الحالة))). 
ثانًيًا: الحكم الشرعي للإجارة المنتهية بالتمليك: 

اختلــف الفقهاء المعاصرون في حكم الإجارة المنتهيــة بالتمليك على ثلاثة أقوال، 
على النحو التالي:

)))  الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك: د/ خالد بن عبد الله الحافي- رســالة مقدمة لكلية الدراســات العليا بجامعة الملك 
سعود لاستكمال متطلبات الماجستير- إشراف دكتور/ خليل محمد نصار- المملكة العربية السعودية، ص58.

)))  الإيجار المنتهي بالتمليك: لأســتاذنا الدكتور/ حســن علي الشــاذلي  بحث منشــور بمجلــة مجمع الفقه 
الإسلامي، الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة- العدد الخامس، ص٢١١٠.

)))  الإيجار المنتهي بالتمليك: للشــيخ عبد الله الشــيخ محفوظ بن بيه، بحث منشــور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي 
الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الخامس ص2153، التأجير المنتهي بالتمليك والصور المشروعة 

فيه: د/ عبد الله محمد عبد الله، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص٢١٠٥.
)))  التأجير المنتهي بالتمليك والصور المشــروعة فيه: د/ عبد الله محمد عبد الله، بحث منشــور بمجلة مجمع الفقه 

الإسلامي، العدد الخامس ص٢١٠٥.
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القــول الأول: ذهــب بعــض الفقهــاء المعاصريــن إلــى القــول بحرمــة الإجــارة 
المنتهية بالتمليك))). 

القول الثاني: ذهب جمع من الفقهاء المعاصرين إلى القول بأنها جائزة))). 
القــول الثالث: ذهــب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى القول بأنها جائزة)))، بشــرط 

الفصل بين عقدي الإجارة والتمليك))).

)))  وممــن ذهــب إلى هذا القول: الشــيخ محمد بن صالــح العثيمين، والدكتــور/ بكر بن عبد الله أبو زيد، والشــيخ 
عبد الله الشيخ محفوظ بن بيه، والشيخ محمد بن محمد بن المختار الشنقيطي، والشيخ حامد عبد الله العلي، والدكتور 

أحمد الحجي الكردي.
صدر به قرار هيئة كبار العلماء بالأغلبية رقم )١٩٨( بتاريخ 6/ 11/ 1420هـ، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد 
صالح العثيمين ، اســم السلســلة: اللقاء الشــهري )٤٩(، الإيجار الذي ينتهي بالتمليك: الشــيخ عبد الله الشيخ 
محفوظ بن بيه بحث منشــور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس ص٢١٦١، وقد ورد القول بالحرمة لكل 
من: الشــيخ محمد المختار الشــنقيطي، والشيخ حامد عبد الله العلي، والدكتور أحمد الحجي الكردي في قرار مجلس 

كبار العلماء في دورته الثانية والخمسين المنعقدة بالرياض بتاريخ 29/ 10/ 1420هـ. 
انظر: عقد الإجارة المنتهية بالتمليك- من التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي: محمد يوسف عارف 
الحاج محمد، رســالة معدة لاســتكمال متطلبات الماجستير. إشــراف: د/ جمال أحمد زيد الكيلاني، كلية الدراسات 

العليا، جامعة النجاح الوطنية- نابلس- فلسطين، ٢٠٠٣م، ص١٨٧ وما بعدها.
)))  وممن ذهب إلى هذا القول: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، والشيخ محمد بن جبير، والدكتور عبد الله 

محمد عبد الله، والدكتور إبراهيم أبو الليل، وأستاذنا الدكتور حسن علي الشاذلي، والشيخ محمد علي التسخيري.
انظر: فتوى الشيخ عبد الله بن جبرين في موقعه رقم ) ٨٨٦٢(، ورقة الشيخ محمد بن جبير التي قدمها لهيئة كبار العلماء 
مخالفًًا فيها قرار الهيئة بتحريم الإجارة المنتهية بالتمليك رقم )۱۹۸(، التأجير المنتهي بالتمليك والصور المشــروعة 
فيه: د/ عبد الله محمد عبد الله، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس من ٢١٠٥، وقد ورد رأي 
الدكتــور/ إبراهيــم أبو الليل في بحثه: البيع بالتقســيط والبيوع الائتمانية الأخرى ص٢٦ نــقالًا عن: الدكتور/ خالد بن 
عبد الله بن براك الحافي في رســالته المقدمة لاســتكمال متطلبات الماجســتير: الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه 
الإسلامي من ١٠٥ وما بعدها، الإيجار المنتهي بالتمليك: لأستاذنا الدكتور حسن علي الشاذلي  بحث منشور 
بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس ص٢١٢٦ وما بعدها، الإجارة بشرط التمليك، والوفاء بالوعد: الشيخ 

محمد علي التسخيري، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس ص٢١٧٤ وما بعدها.
)))  صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشــر رقم )110: 4/ 12( في دورته المنعقدة في الفترة من ٢٥ 
جمــادى الآخرة- ١ رجب ١٤٢١هـ/ الموافق ٢٢- ٢٨ ســبتمبر ٢٠٠٠م، وقرار المعايير الشــرعية: هيئة المحاســبة 
والمراجعة للمؤسســات الماليــة الإسلامية ١٤٣٧هـ- المنامــة- البحرين، ص٢٦٨ وما بعدها، وفتــوى هيئة الفتوى 
والرقابــة الشــرعية لمنتجات بيــت التمويل الكويتي- البحرين، تاريــخ الفتوى: 1 ربيع الثــاني 1433هـ- الموافق 23 

فبراير ٢٠١٢م، وفتوى الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي 1/ 114- 115.
)))  يترتب على الفصل بين عقدي الإجارة والبيع، أن تجري أحكام كل عقد منهما في المدة التي يســري بها، ويكون 

ضمان العين المؤجرة ونفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.
قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر- رقم )110: 4/ 12(.
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  الأدلة والمناقشة
: أدلة القول الأول: أولًاا

اســتدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليــه من القول بحرمة الإجارة المنتهية 
بالتمليك، بالسنة، والمعقول، على النحو التالي: 

)أ( دليلهــم من السُُّــنَّةَ:  اســتدلوا بمــا روي عن أبــي هريرة  أنه قــال: ))نهى 
رسول الله  عن بيعتين في بيعة(())). 

وجه الدلالة من الحديث:
))نهــى النبــي  عن بيعتيــن في بيعة((، وهو مــا يصدق على بيــع الإجارة 

المنتهــي بالتمليــك؛ حيث إنه قد جمع في هــذا العقد بين عقديــن متنافرين ومتناقضين 
في الموجبــات والآثــار على عيــن واحدة، فالبيع يوجــب انتقال ملكية العيــن بمنافعها 
إلــى المشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المســتأجر، والمبيع بعينه 

ومنافعه يدخل في ضمان المشتري، أما العين المؤجرة فهي من ضمان المؤجر))). 
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث: 

بــأن هذا الكلام يصدق إذا جُُمــع بين البيع والإجارة على عين واحدة في زمنٍٍ واحد 
وبثمــن واحــد، وهذا غير موجود في صورة الإجارة المنتهيــة بالتمليك؛ حيث يرد على 
العين عقدان متتاليان، عقد البيع ثم بعد انتهاء مدته يجري عقد بيع أو هبة مستقلان عن 

عقد الإجارة، وفي هذه الحالة لا يوجد تنافر أو تناقض بين مقتضيات تلك العقود))). 
)ب( دليلهم من المعقول: استدلوا من المعقول بوجهين: 

الوجه الأول: أن هذا العقد يشتمل على غش وتزوير ومخادعة، فلا يصح أن يوصف 
بأنه عقد بيع ولا بأنه عقد إجارة؛ لتردده بين البيع والإجارة)))، فهو بما اشتمل عليه من 

)))  الحديث سبق تخريجه.
)))  قرار هيئة كبار العلماء رقم )١٩٨( بتاريخ 6/ 11/ 1420هـ.

)))  عقد الإجارة المنتهية بالتمليك- من التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي: محمد يوسف عارف 
الحاج محمد، ص١٨٩- ص١٩٠.

)))  الإجارة المنتهية بالتمليك- دراســة فقهية مقارنة: د/ محمد بن ســليمان بن عثمان المنيعي، بحث منشور بمجلة 
العدل، العدد الثالث عشر، محرم ١٤٢٢هـ، ص٢٦.
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خصائص يُُعدُُّ عقد غرر ومجازفة؛ لأن المشتري قد يََعْْسُُــر في القسط الأخير، بعد دفعه 
لأقســاط أعلى من أجرة المثل، وفي هذه الحالة تســحب منه العين باعتبار أنها مؤجرة، 
ولا يُُرد إليه ما أخذ منه من أقســاط، بناء على أنه قد اســتوفى المنفعة، وهذا يُُعدُُّ من قبيل 

أكل أموال الناس بالباطل))). 
ونوقش هذا الدليل: 

بأنــه ليس كل غــرر يبطل العقد، والضابط أن الغرر الفاحــش هو الذي يبطل العقد، 
والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك باعتبارهــا أحد منتجات الهندســة الماليــة الإسلامية لا 
تحتــوي علــى غرر فاحش؛ لأن المســتأجر يدخل فيهــا باختياره، فإذا اختــار بعد ذلك 
عدم الاســتمرار في العقد بعدم دفع ما بقي عليه من أقســاط، عادت العين إلى المؤجر، 
واكتفى هو بالمنفعة التي اســتوفاها من العين، وذلك بمقتضى الشــرط الذي بينه وبين 
المؤجر وإذا كان مجموع الأقســاط التي دفعها المســتأجر تزيد عن أجرة المثل وجب 

رد ما زاد عن أجرة المثل إليه؛ حتى لا ينطوي العقد على غرر))). 
الوجه الثاني: أن هذا العقد يشجع الفقراء على المزيد من الاستدانة، حتى أصبحت 
ذمم الكثير منهم مشغولة ومرهقة بالديون، وقد يؤدي ذلك إلى إفلاس بعض الدائنين، 

بسبب ضياع حقوقهم التي في ذمم الفقراء))). 
ونوقش هذا الدليل:

بــأن الإجارة المنتهية بالتمليــك باعتبارها أحد منتجات الهندســة المالية الإسلامية 
تُُيســر للفقراء إمكانية الاســتفادة من أعيان لا يستطيعون دفع أثمانها بالبيع لأنهم فقراء، 
ولا حتى عن طريق البيع بالتقســيط؛ لأن الأقســاط في البيع بالتقســيط تكون أعلى قدرًًا 
مــن الأقســاط في الإجارة المنتهية بالتمليك؛ لأن مدة الأقســاط في البيع بالتقســيط أقل 

بكثير من مدتها في الإجارة المنتهية بالتمليك))).
)))  الإيجار الذي ينتهي بالتمليك: الشيخ عبد الله الشيخ محفوظ بن بيه، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، 

العدد الخامس من ٢١٦١.
)))  عقد الإجارة المنتهية بالتمليك- من التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي: محمد يوسف عارف 

الحاج محمد، ص١٩٢- ص١٩٣.
)))  قرار هيئة كبار العلماء رقم )198( بتاريخ 6/ 11/ 1420هـ.

)))  عقد الإجارة المنتهية بالتمليك: محمد يوسف عارف الحاج محمد، ص191.
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ثانًيًا: أدلة القول الثاني: 
اســتدل أصحاب هــذا القول على ما ذهبوا إليــه من القول بجواز الإجــارة المنتهية 

بالتمليك، بالمعقول من وجهين، على النحو التالي: 
الوجه الأول: أن الإجارة المنتهية بالتمليك هي في الحقيقة بيع بالتقسيط اشترط فيه 
البائع عدم انتقال ملكية العين المبيعة إلى المشتري إلا بعد سداده لجميع الأقساط، أما 
الإجــارة فهي صورية ســاترة للعقد الحقيقي وهو البيع، »والــعبرة في العقود بالمقاصد 
والمعــاني لا بالألفــاظ والمباني«)))، والأصل في شــروط العقد الصحــة ما لم يدل دليل 
علــى منعهــا)))، فقــد روي عن كثيــر بن عبد الله المــزني عن أبيه عــن جده  أن 
ا حــرم حلالًاا أو  رســول الله  قــال: ))المســلمون عند شــروطهم إلا شــرًطً

ا(())).  أحل حراًمً
ونوقش هذا الدليل:

بأن هذا العقد يشــتمل على غرر؛ لأنه في حالة عدم سداد المشتري لجميع الأقساط 
المتفق عليها لأي ســبب كان، فإنه في هذه الحالة يتم فســخ العقد، ومن ثم يجمع البائع 

بين العوض والمعوض)))، وهو ما لا يجوز شرعًًا))). 
الوجه الثــاني: أن عقود الإجارة المنتهية بالتمليك باعتبارها أحد منتجات الهندســة 
الماليــة الإسلامية لا تخرج عن كونها عقود بيع ورهــن للعين، وهما عقدان صحيحان 

)))  موســوعة القواعــد الفقهيــة: محمد صدقي بن أحمــد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، الناشــر: مؤسســة 
الرسالة- بيروت- لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ- 2003م، ١/ ١، ص٢٥٠، القاعدة رقم )96(.

)))  التأجير المنتهي بالتمليك والصور المشــروعة فيه: د/ عبد الله محمد عبد الله، بحث منشــور بمجلة مجمع الفقه 
الإسلامي- العدد الخامس من ٢١٠٥.

)))  الحديث سبق تخريجه.
)))  جــاء في القواعــد الفقهية للدكتور/ محمد مصطفى الزحيلي: »الأصل لا يجمــع مع البدل« و»الأصل ألا يجتمع 

العوضان لشخص واحد«. 
القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهب الأربعــة، د/ محمد مصطفى الزحيلي، الناشــر: دار الفكر- دمشــق، الطبعة 

الأولى ١٤٢٧هـ- 2006م، ج1، ص67، القاعدة )١٦١(.
)))  الإيجار الذي ينتهي بالتمليك: الشيخ عبد الله الشيخ محفوظ بن بيه منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 

الخامس ص2161، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك: محمد يوسف عارف الحاج محمد، ص١٩١- ص192. 
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لازمان، ومن ثم لا يجوز للمشتري أن يتصرف في العين المبيعة ببيع أو هبة حتى سداد 
كامل الثمن))). 

ونوقش هذا الدليل: 
بأن عقد البيع يختلف عن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، في أن عقد البيع عقد لازم 
للبائــع والمــشتري، أما عقد الإجــارة المنتهية بالتمليك فهو عقــد لازم للمؤجر، وغير 

لازم للمستأجر؛ حيث يجوز للمستأجر إنهاء المدة ورد العين للمؤجر))). 
ثالثًًا: أدلة القول الثالث:

اســتدل أصحاب هــذا القول على ما ذهبوا إليــه من القول بجواز الإجــارة المنتهية 
بالتمليك بشرط الفصل بين عقدي الإجارة والتمليك، بالمعقول، على النحو التالي: 

دليلهم من المعقول:
أنــه إذا تمايــز عقد الإجــارة عن عقد التمليك مــن حيث أحــكام كل منهما، ووقت 
سريانه، وأجريت أحكام كل عقد منهما في المدة التي يسري فيها، كان العقد صحيحًًا، 
ويتم ذلك عن طريق بيع العين أو هبتها للمستأجر بعد انتهائه من سداد كامل الأقساط، 
أو أن يحصــل المســتأجر على وعد من المؤجــر ببيع العين أو هبتها لــه بعد انتهاء مدة 

عقد الإجارة))). ونوقش هذا الدليل، بمناقشتين:
المناقشة الأولى: 

بــأن اشتراط البيــع في عقــد الإجارة فيــه جمع بين عقديــن متنافريــن ومتناقضين في 
الموجبات والآثار على عين واحدة؛ حيث إن البيع يوجب انتقال مِلِكيََّة العين والمنفعة 

إلى المشتري، في حين توجب الإجارة انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر))). 
)))  انظر الورقة التي قدمها الشيخ محمد بن جبير لهيئة كبار العلماء وخالف فيها قرار الهيئة بتحريم الإجارة المنتهية 

بالتمليك رقم )١٩٨(.
)))  العقــود الماليــة المركبة- دراســة فقهية تأصيلية وتطبيقية: د/ عبد الله محمد عبد الله العمراني- الناشــر: دار كنوز 
إشــبيليا للنشــر والتوزيع- الريــاض- المملكة العربية الســعودية، الطبعة الأولــى ١٤٢٧هـــ- ٢٠٠٦م، الطبعة الثانية 

1431هـ- ٢٠١٠م، ص209.
)))  التأجير التمويلي- دراســة فقهية مقارنة بمشــروع نظام الإيجار التمويلي: د/ يوســف بن عبد الله الشبيلي، بحث 
منشــور بمجلــة الجمعية الفقهية الســعودية، العدد الحادي عشــر- شــوال- محــرم ١٤٣٢هـ- 1433هـــ/ 2011م، 

ص155- ص156.
)))  قرار هيئة كبار العلماء رقم )۱۹۸( بتاريخ 6/ 11/ 1420هـ.
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كمــا أنه يشــتمل على غرر؛ لاحتمال إعســار المشتري في القســط الأخيــر، ومن ثم 
تُُســحب منه العين ولا يرد إليه ما أخذ منه من أقســاط)))، إضافة إلى أن العين المؤجرة 
قد تتغير أو تتلف، نظرًًا لطول مدة الإجارة، فيكون عقد البيع قد وقع على مبيع مجهول 
الصفــة، ممــا يترتب عليــه الجهل بثمنــه، فنكون بصــدد مبيع وثمن مجهوليــن وهو ما 

لا يجوز))). 
 وأجيب عن هذه المناقشة: 

بــأن المنهي عنه هــو الجمع بين عقديــن متناقضين، بحيث تترتــب أحكامهما على 
العيــن في وقــت واحد، أمــا إذا تم الفصل بيــن العقدين، بحيث يكــون وقتهما مختلفًًا، 
فتطبق أحكام الإجارة في وقت الإجارة، وأحكام البيع في وقت البيع، فلا يدخل في النهي 
عــن الجمع بين العقدين، وقد اختار بعض المحققين جواز تعليق البيع على شــرط)))، 
فإذا تحقق الشرط فحقوق المتعاقدين محفوظة، وإذا لم يتحقق فمالهما محفوظ، كما 
أن الغــرر الذي في هذا العقــد لا يبطله؛ لأنه ليس غررًًا فاحشًًــا)))، إضافة إلى أن جهالة 
المبيع والثمن مآلها إلى العلم، وربط الثمن بســعر الســوق أقرب للعدل؛ لأنه سيراعى 

ما طرأ على العين المبيعة من تغير في صفاتها))).
المناقشة الثانية:

أن الهِِبــةََ الــواردةََ في عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك ليســت مــرادة في حقيقتهــا 
باعتبارهــا من عقود التبرع، وإنما تحمل معنــى المعاوضة، فهي هبة في مقابل العوض، 

)))  الإيجار الذي ينتهي بالتمليك: الشيخ عبد الله الشيخ محفوظ بن بيه، بحث منشور مجلة مجمع الفقه الإسلامي- 
العدد الخامس من 2161.

)))  فقه الهندسة المالية الإسلامية: د/ مرضي بن مشوح العنزي ص336.
)))  العقود: لأحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي المعروف بابن تيمية، تحقيق الشيخ: محمد حامد الفقي، مكتبة 
السنة المحمدية، توزيع: مكتبة ابن تيمية- القاهرة، ص٢١٧، إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن ســعد شــمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى ســنة 751هـ، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشــر: دار 

الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هـ- 1991م، ج3، ص٢٩٩، ص300.
)))  عقد الإجارة المنتهية بالتمليك- من التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي: محمد يوسف عارف 

الحاج محمد، ص١٩٢- ص193.
)))  فقه الهندسة المالية الإسلامية: د/ مرضي بن مشوح العنزي ص337.
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فالمؤجر يهب العين للمســتأجر مقابل العوض الذي يدفعه، فهي هبة ثواب، وحكمها 
حكم البيع))). 

وأجيب عن هذه المناقشة:
بأنا لا نسلم أن الهبة في مقابل العوض الذي يقدمه المستأجر؛ لأن العوض في مقابل 
منفعة العين المستأجرة، أما الهبة فهي مقابل التزام المستأجر بسداد ما عليه من أقساط، 
فهــي ليســت من هبــة الثواب، كما أن تعليق الهبة على شــرط ســداد المســتأجر جميع 

الأقساط لا يترتب عليه ضرر بالأفراد ولا بالمجتمع؛ لذا كان هذا العقد مشروعًًا))). 
الــرأي الراجــح: بعد عرض أقوال الفقهــاء المعاصرين وأدلتهم ومــا ورد عليها من 
مناقشــات، يتضــح أن القــول الأولــى بالقبــول والرجحان هــو القائل بجــواز الإجارة 
المنتهية بالتمليك بشــرط الفصل بين عقدي الإجارة والتمليك، فلا تســري أحكامهما 

على العين محل العقد في وقت واحد. 
كمــا أن الحََاجةََ دََاعيةٌٌ إلــى صحة هذا العقد باعتباره أحد منتجات الهندســة المالية 
الإسلاميــة؛ لما فيه من توســعة علــى الناس، في وقــت كثرت فيه حوائجهــم، وقل من 
يقرضهم قرضًًا حســنًاً، بســبب فســاد ذمم المقترضين، ومماطلتهم في رد ما عليهم من 
ديون، حتى مع يسرهم وعدم إعسارهم، كما أن التجار لا يبيعون بثمن مؤجل إلا نادرًًا 
خاصة مع الزيادة المطردة وغير المسبوقة في أسعار السلع المختلفة، خوفًًا من الخسارة 
بسبب الزيادة المتتابعة في الأسعار؛ لذا تحول كثير من التجار في ترويج مبيعاته من البيع 
بالتقسيط إلى الإجارة المنتهية بالتمليك))). وبذلك تكون الهندسة المالية الإسلامية قد 
ساهمت في تنشيط الاقتصاد الإسلامي وحل مشكلاته المالية من خلال ابتكارها لعقد 

الإجارة المنتهية بالتمليك.

)))  العقــود الماليــة المركبة- دراســة فقهية تأصيلية تطبيقيــة: د/ عبد الله محمد عبد الله العمــراني ص٢١١، الإجارة 
المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي: خالد بن عبد الله بن براك الحافي ص١٦٣.

وجاء في المغني لابن قدامة ج8، ص٢٨٠: »فإن شرط في الهبة ثوابًًا معلومًًا صح، نص عليه أحمد؛ لأنه تمليك بعوضٍٍ 
معلوم، فهو كالبيع، وحكمها حكم البيع«.

)))  الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي: خالد بن عبد الله بن براك الحافي ص١٦٢- ص١٦٤.
)))  انظر المرجع السابق ص165- ص166.
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  المطلب الثاني: 
دور الهندسة المالية الإسلامية في تنشيط الاقتصاد 

الإسلامي، وحل مشكلاته المالية من خلال ابتكارها للإجارة 
المنتهية بالتمليك كأحد منتجاتها المالية

: دور الهندســة الماليــة الإسلاميــة في تنشــيط الاقتصــاد الإسلامــي، من خلال  أولًاا
ابتكارها للإجارة المنتهية بالتمليك كأحد منتجاتها المالية: 

يظهــر دور الهندســة الماليــة الإسلاميــة في تنشــيط الاقتصاد الإسلامــي من خلال 
ابتكارها للإجارة المنتهية بالتمليك بصورة جلية في عدة نقاط، منها:

البيــع معاوضة مــال بمال، وهو ما يناســب حــال المعطي والآخــذ؛ حيث إن  	)1(
كليهمــا محتاج، واللائــق بحال المحتاج أن يتصرف على حســب حاجته، فالمعاوضة 
فيهــا صيانة للإنســان من أعباء مِنَِّةَ الغير؛ حيث إن الإعطــاء بلا عوض فيه إدخال للحر 
تحت رِِقِِّ إحســان الغير، ولكن ليس كل إنســان لديه القدرة على تملك ما يحتاجه، أو 

ليس لديه الرغبة في تملك ما يحتاجه، فكانت الحكمة من شرعية الإجارة.
فمصلحــة المؤجــر في الحصول على الأجــرة، مع بقاء العين المؤجــرة على ملكه، 
لمــا في ذلك من حصوله على أكبر قدر من الحماية والاســتيثاق، ومصلحة المســتأجر 
في انتفاعــه بالعيــن المؤجرة من غيــر أن يتحمل ما هو فوق طاقته؛ لــذا عبر الفقهاء عن 
ذلــك بقولهــم: »إن البياعات شــرعت علــى حظ الأغنيــاء، والإجارات شــرعت على 

حظ الفقراء«))).
ومــن هنــا كان في ابتــكار الهندســة الماليــة الإسلامية للإجــارة المنتهيــة بالتمليك 
مصلحــة لكل من البائع والمشتري، أو المؤجر والمســتأجر، متى كان الهدف من وراء 
هــذه المعاملــة هو انتقــال ملكية العين محل العقــد في نهاية المطاف إلى المســتأجر أو 
المشتري، ولا شــك أن في ذلك تســهيالًا لهذه المعاملة، وتحقيقًًا لمصلحة المتعاقدين، 
مما يســاعد في تنشــيط المعــاملات المالية في الســوق الماليــة الإسلامية، مــع الالتزام 

)))  التأجير المنتهي بالتمليك والصور المشــروعة فيه: د/ عبد الله محمد عبد الله، بحث منشــور بمجلة مجمع الفقه 
الإسلامي العدد الخامس، ص٢٠٩٨- ٢١٠٦.
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بالضوابــط الشــرعية، ويبعــد بتلــك المعاملات عــن الإجــراءات المعقــدة التي تضر 
بالمعاملات المالية، بما يؤثر بالسلب على ازدهار ونمو الاقتصاد الإسلامي. 

كمــا أن الإجــارة المنتهية بالتمليك كأحد منتجات الهندســة المالية الإسلامية  	)2(
تُُيََسِِّــر للفقراء إمكانية الاستفادة من أعيان لا يســتطيعون دفع ثمنها عن طريق البيع ولا 
حتى عن طريق البيع بالتقسيط؛ لأنهم فقراء، ولأن الأقساط في البيع بالتقسيط تكون أعلى 
قدرًًا من الأقســاط في الإجارة المنتهية بالتمليك؛ لأن مدة الأقســاط في البيع بالتقســيط 
أقل بكثير من مدتها في الإجارة المنتهية بالتمليك، وهذا يســاعد في تيســير التعاملات في 

السوق المالية، وبالتالي يكون له بالغ الأثر في تنشيط الاقتصاد الإسلامي))). 
أن في الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك باعتبارهــا أحد منتجــات الهندســة المالية  	)3(
الإسلاميــة توســعة على المتعاملين في الســوق المالية، خاصة مع شــدة احتياجهم إلى 
رؤوس الأموال في وقت قََلََّ مََن يُُقرضهم، بســبب فســاد ذمم الناس، وخوف أصحاب 
رؤوس الأمــوال من ضيــاع أموالهم؛ بســبب مماطلة المقترضين، أو إعســارهم؛ لهذا 
كلــه كان للإجارة المنتهية بالتمليك كأحد منتجات الهندســة المالية الإسلامية- أهمية 
عظيمة في تنشــيط الاقتصاد الإسلامي، بتيســير أمور التجار، وقضاء حوائجهم، وتوفير 

ما يحتاجون إليه في تجارتهم، رغم قلة ما لديهم من مال))). 
ثانًيًا: دور الهندسة المالية الإسلامية في حل المشكلات المالية للاقتصاد الإسلامي، 

من خلال ابتكارها للإجارة المنتهية بالتمليك، كأحد منتجاتها المالية:
يظهر دور الهندســة المالية الإسلامية في حل مشكلات الاقتصاد الإسلامي المالية، 

من خلال ابتكارها للإجارة المنتهية بالتمليك بصورة واضحة في عدة نقاط، منها:
)1(	 لا شك أن ابتكار الهندسة المالية الإسلامية للإجارة المنتهية بالتمليك يساعد 
في حل بعض المشــكلات المالية التي تواجه الاقتصاد الإسلامي، فبدالًا من أن يحجم 
المتعامل في السوق المالية الإسلامية عن شراء السلعة أو العين التي يرغب في شرائها، 
بســبب عــدم قدرته المالية في الوقــت الحاضر على دفع ثمنها، فإنه يســتطيع من خلال 
)))  عقد الإجارة المنتهية بالتمليك - من التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي: محمد يوسف عارف 

الحاج محمد ص١٩١.
)))  الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي: خالد بن عبد الله بن براك الحافي ص165- ص166.
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الإجارة المنتهية بالتمليك كأحد منتجات الهندســة الماليــة الإسلامية أن ينتفع بمنفعة 
هــذه العيــن، خاصة وأنها مقبوضــة في يده تحت ظل عقــد الإجارة، حتــى إذا ما انتهى 
من ســداد أقســاط ثمنها انتقلت إليه ملكيتهــا؛ لأنه إذا ما علق بيعها لــه على انتهاء عقد 
الإجــارة، كان مقتضــى القول بصحــة هذا البيــع أن ينضم حق التصــرف في هذه العين 
المؤجرة )المبيعة( إلى حق الانتفاع الذي ملكه المســتأجر )المشتري(، وبذلك يكون 
الحــق المعلق هو حق التصــرف؛ لأن صيغة العقد جمعت بين الإجــارة والبيع، إجارة 
مََلََك بها أحد شــقي الملكية وهو المنفعة، وبيع مََلََك به الشــق الآخر وهو ملكية العين 
وحــق التصرف فيها، وبذلك لا تكــون الإجارة المنتهية بالتمليــك تعليقًًا للعقد، وإنما 
هي تعليق لحق التصرف في العين المؤجرة )المبيعة( إلى ما بعد انتهاء عقد الإجارة))).
)2(	 مــن المشــكلات التي تواجــه المتعاملين في الأســواق المالية، زيــادة الحاجة 
لرأس المال لتوفير احتياجاتهم من السلع والمنتجات المختلفة، وفي الوقت ذاته قََلََّ من 
يُُقرض قرضًًا حســنًاً؛ لأن كثيرًًا من الناس قد فســدت ذممهم، حتى إذا أقرض شــخص 
آخر قرضًًا، ماطل المقترض في ســداد القرض حتى وإن كان موســرًًا، كما أن التجار في 
الوقت الحالي أصبحوا لا يبيعون بثمن مؤجل إلا نادرًًا، خاصة مع الزيادة المطردة وغير 
المســبوقة في أسعار السلع والمنتجات، خوفًًا من الخسارة بسبب زيادة الأسعار)))؛ لذا 
كان في تشــريع وتفعيل عقــد الإجارة المنتهية بالتمليك كأحــد المنتجات التي ابتكرتها 
الهندســة المالية الإسلامية الحل والبديل الأمثل في حل مشكلة عدم توافر رأس المال 
الكافي في يد الكثير من المتعاملين في الأسواق المالية، ولا شك أن في ذلك توسعة على 
التجار في قضاء حوائجهم؛ حيث إنه ليس كل تاجر يســتطيع أن يدفع ثمن الســلع التي 
يحتاج إليها في الوقت الحالي، فتتيح له الهندســة الماليــة الإسلامية بابتكارها للإجارة 
المنتهية بالتمليك هذه السلعة عن طريق تقسيط ثمنها، حتى إذا تم دفع الأقساط انتقلت 

إليه ملكيتها. 

)))  الإيجار المنتهي بالتمليك: لأســتاذنا الدكتور/ حســن علي الشــاذلي  بحث منشــور بمجلــة مجمع الفقه 
الإسلامي، العدد الخامس، ص٢١٢٦.

)))  الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي: خالد بن عبد الله بن براك الحافي ص165- ص166.
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  المبحث الثاني: 

المشاركة المنتهية بالتمليك

ويشتمل هذا المبحث على مطلبين، على النحو التالي: 
المطلب الأول: في التعريف بالمشاركة المنتهية بالتمليك، وبيان حكمها الشرعي.

المطلــب الثاني: في دور الهندســة المالية الإسلامية في تنشــيط الاقتصاد الإسلامي، 
وحــل مشــكلاته الماليــة مــن خلال ابتكارهــا للمشــاركة المنتهيــة بالتمليــك كأحــد 

منتجاتها المالية. 
  المطلب الأول: 

 التعريف بالمشاركة المنتهية بالتمليك، 
وبيان حكمها الشرعي

: التعريف بالمشاركة المنتهية بالتمليك:  أولًاا
المشــاركة في عــرف أهل اللغة هــي مفاعلة من شََــرََكََ، وهو يــدل على مقارنة  	)1(
ــرْْكة: أن يكــون الشــيء بين اثنيــن لا ينفرد به أحدهمــا، ويقال:  فِِالَا انفــراد. والّشِّ وخِِ

شاركت فلانًًا في كذا: أي صرت شريكه. وأشركت فلانًًا: إذا جعلته شريكا لك))). 
والمشــاركة اصطلاحًًــا: هي »ثبوت الحق في شــيء واحد لاثنيــن أو أكثر على  	)2(
جهة الشيوع، أو عقد يسهم فيه شخصان أو أكثر بمال أو عمل موجب لصحة تصرفهما، 
ومشــاركتهما في الربح أو تحمل الخســارة«))). وبذلك لا تخرج المشاركة في اصطلاح 

الفقهاء عن معناها اللغوي.
أما التمليك: فقد سبق تعريفه في المبحث السابق))).  	)3(

أما المشاركة المنتهية بالتمليك: فقد عُُرِِّفََت بتعريفات عدة، منها: 	)4(

)))  مقاييس اللغة ص٤٧٦ كتاب الشــين - باب الشــين والراء وما يثلثهما، القاموس المحيط من ٨٥٧ حرف الشــين 
رقم )٤٨١٧ شرك(.

)))  الشــركات في الفقه الإسلامي - دراســة مقارنة: لأســتاذنا الدكتور/ رشــاد حســن خليل ، الناشر: المكتبة 
التوفيقية، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م، ص17.

)))  يراجع ص40 من هذا البحث.
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أنها: »شــركة يعطي المصرف فيها الحق للشــريك في الحلول محله في المِِلكيََّة دفعة 
واحدة، أو على دفعات، حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها«))). 

كما عُُرِِّفََت بأنها: »اتفاق طرفين على إحداث )إنشــاء( شركة ملك بينهما في مشروع 
أو عقــار أو منشــأة صناعيــة أو غير ذلك، علــى أن تنتهي بانتقال حصة أحد الشــريكين 

)الممول( إلى الآخر تدريجيًًّا بعقود بيع مستقلة متعاقبة«))). 
وتتفق المشــاركة المنتهية بالتمليك مع الشــركة الدائمة في أن المصرف الذي يأخذ 
صفة الشــريك يتمتع بكامل حقوق الشريك في الشركة الدائمة ويلتزم بجميع التزاماته. 
وتختلــف عــن الشــركة الدائمة في عنصر الــدوام، فالمصــرف لا يقصد الاســتمرار في 
الشــركة المنتهية بالتََّمليكِِ، ويعطي الحق للشريك الآخر )العميل( في أن يحل محله في 
مِلِكيََّة المشــروع، بخلاف المصرف في الشركة الدائمة، فإنه يهدف إلى الاستمرار فيها 

حتى نهايتها))). 
ثانًيًا: بيان الحكم الشرعي للمشاركة المنتهية بالتمليك: 

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم المشاركة المنتهية بالتمليك، على قولين، على 
النحو التالي: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى القول بجوازها))). 
)))  المعــاملات الماليــة المعاصــرة في الفقه الإسلامــي: د/ محمد عثمان شــبير، ط: دار النفائس للنشــر والتوزيع- 

عمان- الأردن، الطبعة السادسة ١٤٢٧هـ- 2007م، ص334.
)))  المشــاركة المتناقصة وأحكامها في ضوابط العقود المســتجدة: د/ نزيه كمال حماد، بحث منشــور بمجلة مجمع 

الفقه الإسلامي- العدد الثالث عشر، ص٩٢٨.
)))  المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلام: د/ محمد عثمان شبير، ص334.

)))  قــرار مجمع الفقه الإسلامي- الدورة الخامســة عشــرة المنعقدة بمســقط- ســلطنة عمان، مــن ١٤- ١٩ محرم 
١٤٢٥هـــ، الموافــق 6- 11 مــارس ٢٠٠٤م- قرار رقم 136 )2/ 15(، المعايير الشــرعية للمؤسســات الإسلامية: 
هيئــة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية- المنامــة- البحرين 1431هـــ- ٢٠١٠م، ص١٧١، وما 
بعدها، فتوى الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي- البحرين، عن المشاركة المتناقصة بتاريخ 1 ربيع الثاني 1433هـ، 
الموافــق 23 فبرايــر 2012م، د/ وهبــة الزحيلــي في بحثــه: المشــاركة المتناقصــة وصورها في ضوء ضوابــط العقود 
المســتجدة، بحث منشــور بمجلة مجمــع الفقه الإسلامي- العدد الثالث عشــر، ص٨٦٥، وقد اشترط شــروطًًا ثلاثة 
لصحة هذه المشاركة، وهي: »1- ألا تكون مجرد عملية تمويل بقرض. 2- وأن يمتلك المتنازل حصته في المشاركة 
ملــكًًا تامًًّــا إلى حيــن التنازل. ٣- ألا يتضمن العقد شــرطًًا يقضي بأن يرد الشــريك إلى البنك كامــل حصته -في رأس 
المال وحصته في الأرباح- منعًًا من الوقوع في الربا وشبهته، وتجنبًًا لضمان مال المشاركة«. انظر ص٨٧٤ من البحث 
المشــار إليه، أســتاذنا الدكتور حســن علي الشــاذلي  في بحثه: المشــاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط 
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القول الثاني: ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى القول بعدم جوازها))). 
 الأدلة والمناقشة

: أدلة القول الأول:  أولًاا
اســتدل جمهور الفقهــاء المعاصرين على ما ذهبوا إليه من القول بجواز المشــاركة 

المنتهية بالتمليك بالمعقول، على النحو التالي: 
أن مََشروعيََّة المشاركة المُُنتهيََة بالتمليك واضحة؛ لأنها لا تتصادم مع نصوص  	)1(
الشريعة أو أصولها، ولا تتعارض مع مقتضى العقد، كما أنها تحقق مصلحة المتعاقدين 

دون ثمة إضرار بأحدهما))). 
أن الأصــل في المعاملات الصحة إلا ما ورد الدليل بمنعه، وحقيقة المشــاركة  	)2(
المنتهية بالتمليك أن الشــريك )العميل( يشتري حصة شــريكه )المصرف(، ولا يوجد 

دليل يمنع ذلك، فتبقى على أصل الصحة والجواز))). 
ثانًيًا: أدلة القول الثاني: 

اســتدل أصحــاب هذا القــول على ما ذهبــوا إليه من القــول بعدم جواز المشــاركة 
المنتهية بالتمليك، بالمعقول، على النحو التالي: 

أن المشــاركة المنتهيــة بالتمليــك مــا هــي إلا مثال لأحــد نماذج بيــوع العينة  	)1(
المحرمــة؛ حيــث ينــص في العقد على أن يُُعيــدََ المشتري بيع الأصل الــذي اشتراه إلى 

نفس البائع المالك الأصلي، وهذه هي نفس صورة المشاركة المنتهية بالتمليك))). 
العقود المســتجدة، منشــور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الثالث عشر ص٩٠١، د/ عجيل جاسم النشمي في 
بحثه: المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة- منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 

الثالث عشر ص٩٦٦- ص971.
)))  ممن قال بعدم الجواز: الشــيخ صالح المرزوقي، والشــيخ حسين كامل، والشيخ علي السالوس، انظر: مناقشات 
بحوث المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة- مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث 

عشر ص١٠٢٤، ص1026- 1036.
)))  المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة: د/ وهبة الزحيلي- بحث منشور بمجلة مجمع 

الفقه الإسلام، العدد الثالث عشر ص٨٧٣.
)))  الخدمات الاســتثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي: د/ يوســف بن عبد الله الشــبيلي، ط: دار ابن 

الجوزي- الدمام، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ، ج2، ص499.
)))  انظر: مداخلة الشــيخ حســين كامل لمناقشــة بحوث المشــاركة المتناقصة- مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 

الثالث عشر ص١٠٢٦.
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ونوقش هذا الدليل:
بأن المُُشــاركةََ المنتهية بالتمليك ليســت من قبيــل بيع العينة؛ لأن بيــع العينة يكون 
طرفيــن، أما المشــاركة المنتهية بالتمليك ففيها أطراف ثلاثة؛ حيث يشتري الشــريكان 
)البنــك والعمــل( أصالًا يشتركان فيه من طرف ثالــث، فالبنك لا يشتري من العميل ثم 

يعيد البيع عليه بالأجل))). 
كمــا أن بيع العينة في نفس الوقت، والمشــاركة المنتهيــة بالتمليك بعد وقت طويل، 
وفي بيــع العينة يجب ألا يتغير الســعر، أما في المشــاركة فالغالب أن تتغير الأســعار)))؛ 

لطول مدة المشاركة. 
أن المشاركة المنتهية بالتمليك تعد من قبيل التمويل -أي أنها قرض جر نفعًًا-،  	)2(
وليست شركة متناقصة، فهي شبيهة ببيع الوفاء المحرم، بل هي أسوأ منه؛ لأن الشريك 

الآخر ملتزم بمبلغ يدفعه، أما في بيع الوفاء فإنه إذا لم يرد العين فلا يدفع شيئًًا))). 
ونوقش هذا الدليل: 

بأنه لا يوجد شــبه بين المشاركة المنتهية بالتمليك وبيع الوفاء؛ لأن المشتري في بيع 
الوفاء يكون مََالكًًا للسلعة بمقتضى العقد، وغير مالك لها بمقتضى الشرط الذي يلزمه 
برد المبيع متى رد البائع الثمن -وفي هذه الحالة العقد معيب والشــرط منافٍٍ لمقتضى 
العقد-، أما في المشــاركة المنتهية بالتمليك، فالمصرف شريك في هذه المعاملة، يتمتع 
بحقوق الشــريك، ويلتزم بجميع التزاماتــه، وتتضمن هذه المعاملة وعدًًا من المصرف 

بأن يبيع حصته للشريك )العميل( في حالة قدرته على الشراء، فافترقا))). 

)))  انظر: مداخلة الشــيخ محمد علي القري لمناقشــة بحوث المشــاركة المتناقصة- مجلــة مجمع الفقه الإسلامي، 
العدد الثالث عشر ص1028.

)))  مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الثالث عشر، ص1043.
)))  انظر: مداخلة الشــيخ علي الســالوس لمناقشة بحوث المشاركة المتناقصة- مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 

الثالث عشر ص١٠٣٦.
وذكر الدكتور/ محمد عثمان شــبير أن وجه الشــبه بين المشــاركة المنتهية بالتمليك وبيع الوفاء: أن المصرف اشترى 

حصة من الشركة، وهو يستفيد منها حتى يقوم الشريك الآخر بتسديد ثمنها كما في بيع الوفاء. 
المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: د/ محمد عثمان شبير ص337.

)))  المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: د/ محمد عثمان شبير ص337.
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أن اشتراط أحد الشريكين على شريكه الآخر شراء حصته من الشركة، يعد من  	)3(
قبيل الضمان لرأس المال، فتتحول المشــاركة إلى قرض، ويكون الربح الذي يحصل 

عليه الشريك منفعة على هذا القرض، فينتهي الأمر إلى الربا المحرم))). 
ونوقش هذا الدليل: 

بأنــه قــد جاء في قرار مجمــع الفقه الإسلامي المجيز للمشــاركة المنتهيــة بالتمليك 
ضابط يمنع من الوقوع في ذلك، وهو: »عدم التعهد بشــراء أحد الطرفين حصة الطرف 
الآخــر بمثل قيمة الحصة عند إنشــاء الشــركة، لمــا في ذلك من ضمان الشــريك حصة 
شريكه، بل وينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم 

الاتفاق عليه عند البيع«))). 
الرأي الراجح:

بعد عــرض آراء الفقهاء المعاصرين وأدلتهم في حكم المشــاركة المنتهية بالتمليك 
ومــا ورد عليها من مناقشــات، يتضح أن ما ذهب إليه جمهــور الفقهاء المعاصرين من 
القــول بالجــواز، هو الأولى بالقبــول والرجحان، خاصــة مع الالتــزام بالضوابط التي 

وضعها أصحاب هذا القول، تجنبًًا للوقوع في المحذور))).
))) فقــه الهندســة الماليــة الإسلاميــة: د/ مرضي بن مشــوح العنــزي ص٢٤٤ نقالًا عــن: المعــاملات المالية أصالة 

ومعاصرة: د/ دبيان بن محمد الدبيان، الطبعة الثانية ١٤٣٤هـ، ج15، ص157.
))) قرار مجمع الفقه الإسلامي بشــأن المشــاركة المتناقصة وضوابط الشــرعية الدورة الخامســة عشــرة- رقم ١٢٦ 

.)15 /2(
))) وقد وردت هذه الضوابط في قرار مجمع الفقه الإسلامي المجيز للمشاركة المنتهية بالتمليك، على النحو التالي:
أ- عدم التعهد بشــراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشــاء الشــركة، لما في ذلك من ضمان 
الشــركة حصة شــريكه، بل ينبغــي أن يتم تحديد ثمن بيــع الحصة بالقيمة الســوقية يوم البيع، أو بما يتــم الاتفاق عليه 

عند البيع.
ب - عــدم اشتراط تََحمُُّــل أحــد الطرفيــن مصروفات التأميــن أو الصيانة وســائر المصروفات، بل تحمــل على وعاء 

المشاركة بقدر الحصص.
ج - تحديــد أربــاح أطــراف المشــاركة بنســب شــائعة، ولا يجــوز اشتراط مبلــغ مقطــوع مــن الأربــاح أو نســبة من 

مبلغ المساهمة. 
د- الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.

هـ- منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة )تمويل(.
قــرار مجمــع الفقــه الإسلامي بشــأن المشــاركة المتناقصــة وضوابط الشــرعية- الدورة الخامســة عشــرة، رقم ١٣٦ 

.)15 /2(
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 المطلب الثاني: 
 دور الهندسة المالية الإسلامية 
 في تنشيط الاقتصاد الإسلامي، 

 وحل مشكلاته المالية، 
 من خلال ابتكارها للمشاركة المنتهية بالتمليك 

كأحد منتجاتها المالية
: دور الهندســة الماليــة الإسلاميــة في تنشــيط الاقتصــاد الإسلامــي، من خلال  أولًاا

ابتكارها للمشاركة المنتهية بالتمليك، كأحد منتجاتها المالية: 
يظهــر دور الهندســة الماليــة الإسلاميــة في تنشــيط الاقتصاد الإسلامــي من خلال 

ابتكارها للمشاركة المنتهية بالتمليك بصورة واضحة في عدة نقاط، منها:
من أهداف المشاركة المنتهية بالتمليك كأحد المنتجات التي ابتكرتها الهندسة  	)1(
الماليــة الإسلامية، أن تكون بــديالًا عن القرض الربوي؛ حيث يقــوم المصرف بتقديم 
الائتمان لعملائه على غير أساس الفائدة الربوية)))، ولا شك أن ذلك يساعد على توفير 
احتياجات العملاء بطريق شــرعي، دون اللجوء إلى طرق التمويل الربوي، مما يساهم 

في تنشيط الاقتصاد الإسلامي.
تعتبر المشــاركة المنتهيــة بالتمليك أحــد أدوات الاســتثمار الحديثة، ويمكن  	)2(
للمؤسســات المالية الإسلامية تطبيقها، لما تحققه من فوائد وغايات قد لا تتحقق من 

الشركات المعهودة، مع تضمنها لتوفير رؤوس الأموال وتوزيع المخاطر))).
تســهم الهندســة الماليــة الإسلاميــة مــن خلال ابتكارهــا للمشــاركة المنتهية  	)3(
بالتمليك في مساعدة العملاء الذين يرغبون في ملكية أصول وأعيان كبيرة مثل المصانع 
والطائرات، والسفن، والعقارات، ونحو ذلك، ولا يجدون من المال ما يكفي لشرائها 

))) المشــاركة المتناقصة وأحكامها في ضوء ضوابط العقود المســتجدة: د/ نزيه كمال حماد- بحث منشــور بمجلة 
مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر ص928.

))) المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة: د/ عجيل جاسم النشمي، بحث منشور بمجلة 
مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر ص۹۷۱.
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فيطلبون من المصرف أو المؤسسة المالية الإسلامية المشاركة في شراء هذه الأصول أو 
الأعيان لمدة محدودة، بحيث تؤول مِلِكيََّة العين في نهاية المدة إلى العميل )الشــريك( 
وفــق مــا يتم الاتفاق عليــه من الشــروط، وبذلك تحقق المشــاركة المنتهيــة بالتمليك 
-كأحد أدوات الهندســة المالية الإسلامية- للعميل الاســتثمار أو التملك، مما يساهم 

في تنشيط الاقتصاد الإسلامي بشكل واضح))). 
تســهم الهندســة المالية الإسلامية من خلال المشــاركة المنتهية بالتمليك، في  	)4(
تنشــيط الحركــة الصناعية، والزراعيــة، والعمرانية، عن طريق إعانــة عملاء المصارف 
الإسلامية في تحقيق مشــاريعهم الكبرى، وبالتالي ينعكس ذلك على تنشــيط الاقتصاد 

الإسلامي وازدهاره))). 
تســاعد الهندســة الماليــة الإسلاميــة في تنشــيط الاقتصاد الإسلامــي، وذلك  	)5(
عــن طريق المشــاركة المنتهية بالتمليك كأحــد منتجاتها، حيث إن مشــاركة المصرف 
الإسلامــي للعــملاء في نشــاطهم الإنتاجــي، يحقــق العديــد مــن الآثــار الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة بعيــدة المدى في المجتمــع؛ لأن المصرف يوجه خبرتــه الفنية في البحث 
عن أفضل مجالات الاســتثمار، وأرشد الأســاليب، وبذلك يتعاون رأس المال وخبرة 

العمل في تنمية وتنشيط الاقتصاد الإسلامي))). 
يقوم المصرف الإسلامي باستثمار الأموال المودعة لديه في تمويل المشروعات  	)6(
التي يقوم بها آخرون على نظام المشــاركة المنتهية بالتمليك، فيشــارك في التمويل، وفي 
العائد، في إطار القواعد الشــرعية التي أقرتها الشــريعة، وبذلك تكون الهندســة المالية 
الإسلامية قد أســهمت في تنشــيط الاقتصــاد الإسلامي من خلال أحــد منتجاتها، وهو 

المشاركة المنتهية بالتمليك))).
))) انظر: المرجع السابق نفس الموضع، المشاركة المتناقصة وأحكامها في ضوء ضوابط العقود المستجدة: د/ نزيه 

كمال حماد، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الثالث عشر ص928.
))) فقــه الهندســة الماليــة الإسلامية: د/ مرضي مشــوح العنــزي ص345، نقلا عــن: البنوك الإسلاميــة بين النظرية 
والتطبيــق: د/ عبــد الله بــن محمد بن أحمد الطيار- بحث منشــور ضمــن مجموع مؤلفات وبحــوث الدكتور الطيار، 

ج11، ص505.
POSTS HTTPS://m. Facebook.com :موسوعة المصطلحات الاقتصادية (((

))) انظر المرجع السابق.
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ثانًيًا: دور الهندســة المالية الإسلامية في حل المشكلات المالية التي تواجه الاقتصاد 
الإسلامي، من خلال ابتكارها للمشاركة المنتهية بالتمليك، كأحد منتجاتها المالية:

يتضــح دور الهندســة الماليــة الإسلاميــة في حــل المشــكلات الماليــة للاقتصــاد 
الإسلامي، من خلال ابتكارها للمشاركة المنتهية بالتمليك، في عدة نقاط، منها:

تهــدف المشــاركة المنتهية بالتمليــك باعتبارها أحد منتجات الهندســة المالية  	)1(
الإسلاميــة إلى تجزئة الصعوبات الماليــة التي تواجه المتعاملين في الأســواق المالية، 
وتعمل على التدرج في حل مشكلات التمويل للمشاريع المختلفة، حيث يتفق الطرفان 
)المصــرف والعميل( على الدخول فيما يُُســمََّى بالمشــاركة المنتهية بالتمليك، بحيث 
يتنازل المصرف عن حصته للعميل تدريجيًًّا، مقابل سداد العميل ثمنها بالتدريج خلال 

فترة زمنية يتم الاتفاق عليها فيما بينهما))). 
وبذلك تكون الهندسة المالية الإسلامية قد ساهمت في حل مشكلة عدم القدرة على 
التمويل المالي للمشــروعات من قبل العميل من خلال أحد منتجاتها وهي المشــاركة 

المنتهية بالتمليك، دون اللجوء إلى التمويل من خلال الموارد الربوية. 
تمنــع الهندســة الماليــة الإسلاميــة مــن خلال المشــاركة المنتهيــة بالتمليك  	)2(
المتعامليــن في الســوق المالية من الوقوع فيما يغضب الله تعالــى، والانغماس في وطأة 
الحــرام مــن الربا أو الغــرر، حيث تعتبر هي البديل الشــرعي لحل مشــكلات التمويل 
المالي للمشــروعات بطريقة شــرعية)))؛ لذا فهي تعد إحدى أدوات الاستثمار القصير 
الأجــل مثل المرابحــة، والإجارة المنتهية بالتمليك، والســلم، وهي أداة ناجحة لإنقاذ 

المتعاملين من التورط في الربا وغيره من المحرمات))). 
أن المؤسســة الماليــة الإسلاميــة قــد لا يكــون لديهــا رغبــة في الاســتمرار في  	)3(
المشــاركة؛ حتى لا يتجمــد رأس مالها مدة طويلة، فعقد المشــاركة المنتهية بالتمليك 

))) المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة: د/ وهبة الزحيلي، بحث منشور بمجلة مجمع 
الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر ص862.

))) انظر المرجع السابق نفس الموضع.
))) انظر المرجع السابق ص873.
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يحقــق لها هدفها في الربــح، إضافة إلى استرداد رأس المــال، وبذلك تكون قد حققت 
أرباحًًا مستمرة مدة العقد))). 

تســاهم الهندســة المالية الإسلامية عن طريق المشــاركة المنتهية بالتمليك في  	)4(
حل مشــكلة عدم توافر الســيولة النقدية في يد العملاء؛ حيث يقــوم المصرف والعميل 
بإنشــاء شــركة ذات طبيعة خاصة، وغرض محدد، وهو شــراء ذلك الأصل المطلوب، 
وتســمى )مشــاركة( ويشترك المصــرف والعميــل في رأس مالها، فيقــوم العميل بدفع 
؛ لعدم توافر الســيولة النقديــة الكافية لديه،  نســبة ضئيلــة من رأس المال مثــل 5% مثالًا
ويقــوم المصرف بدفع النســبة الباقية، وبذلــك يكون هذا الأصل مِلِكًًا للطرفين بنســبة 
مســاهمة كل منهما في رأس المال، وبما أن الغرض من هذه المشاركة هو امتلاك ذلك 
العميل للأصل )المشــروع(، يتفق الطرفان على قيام العميل بشراء نصيب المصرف في 

المشاركة تدريجيًًّا))). 

 المبحث الثالث: بطاقات الائتمان

ويشتمل هذا المبحث على مطلبين، على النحو التالي: 
المطلب الأول: في التعريف ببطاقات الائتمان، وبيان حكمها الشرعي. 

المطلــب الثاني: في دور الهندســة المالية الإسلامية في تنشــيط الاقتصاد الإسلامي، 
وحل مشكلاته المالية، من خلال ابتكارها لبطاقات الائتمان، كأحد منتجاتها المالية.

  المطلب الأول: 
التعريف ببطاقات الائتمان، وبيان حكمها الشرعي

: التعريف ببطاقات الائتمان:  أولًاا
سأقوم بمشــيئة الله تعالى بتعريف البطاقة، ثم الائتمان، ثم مصطلح بطاقة الائتمان، 

على النحو التالي: 
))) المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء العقود المستجدة: د/ عجيل جاسم النشمي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 

العدد الثالث عشر ص٩٧١.
))) المشــاركة المتناقصــة وأحكامهــا في ضوء ضوابط العقود المســتجدة: د/ نزيه كمال حماد، بحث منشــور بمجلة 

مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر ص928.
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فالبطاقــة في عــرف أهل اللغة: هــي الرقعة الصغيرة مــن الورق وغيره، وهــي رُُقََيْْعََة 
توضع في الثوب فيها رقم ثمنه، وسميت بذلك؛ لأنها تُُشََّدُّ بِطََِاقََة من هُُدْْبِِ الثوب))). 

والائتمان في عرف أهل اللغة: مأخوذ من الأمن، والأمن ضد الخوف، والأمانة ضد 
الخيانة، ومعناها ســكون القلــب، ويقال: أََمِنَِهَ وأََمََّنَهَ تأمينًاً وائْْتََمََنَهَ واســتََأمََنَهَ فهو أمين: 

أي مأمُُونٌٌ به ثِقََِةٌٌ))).
ا: لا يخــرج المعنى الاصطلاحي للائتمان عــن معناه اللغوي،  والائتمــان اصطلاًحً
الــذي يعني زوال الخوف وطمأنينة النفس، ولا شــك أنــه إذا حصلت هذه الطمأنينة في 

ذمة الشخص المالية، كان ذلك سببًًا باعثًًا على مداينته وإقراضه))). 
نََٰتََهُُۥ{ ]البقرة: 283[. مَٰ�

َ
ِي ٱؤۡۡتُمُِِنََ أَ ِ ٱلَّذِ� مِِنََ بََعۡۡضُُكُُم بََعۡۡضٗٗا فََلۡۡيُُؤََدِّ�

َ
نََٰتََهُُۥفََإِنِۡۡ أَ مَٰ�

َ
ِي ٱؤۡۡتُمُِِنََ أَ ِ ٱلَّذِ� مِِنََ بََعۡۡضُُكُُم بََعۡۡضٗٗا فََلۡۡيُُؤََدِّ�

َ
قال تعالى: }فََإِنِۡۡ أَ

ِي ٱؤۡۡتُمُِِنََ  ِ ٱلَّذِ� ِي ٱؤۡۡتُمُِِنََ فََلۡۡيُُؤََدِّ� ِ ٱلَّذِ� أي فإن أمن بعض الدائنين بعض المديونين؛ لحســن ظنه به، }فََلۡۡيُُؤََدِّ�
نََٰتََهُُۥ{، قال الزمخشــري: »حث المديون على أن يكون عند ظن الدائن به وأمنه منه  مَٰ�

َ
نََٰتََهُُۥأَ مَٰ�
َ
أَ

وائتمانه له، وأن يؤدي إليه الحق الذي ائتمنه عليه فلم يرتهن منه«))). 
والائتمــان مصطلــح اقتصــادي يــراد بــه: »منــح حــق اســتخدام أو امتلاك الســلع 

والخدمات دون دفع القيمة فورًًا«))). 
أما بطاقة الائتمان: 

فقد عرفها مجمع الفقه الإسلامي بأنها: »مســتند يعطيه مُُصْْدِِرُُه لشــخص طبيعي أو 
اعتباري )حامل البطاقة(، بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن 
))) القامــوس المحيــط، ص139، حــرف اليــاء رقــم ) 624 بطــق(، مختــار الصحاح مــن ٤٢ باب البــاء، المعجم 

الوجيز، ص55.
))) القامــوس المحيــط، ص74، حرف الألف رقم )٢٤٤- أمن(، مقاييس اللغة، ص٥٢ كتاب الهمزة - باب الهمزة 

والميم وما بعدهما في الثلاثي.
))) بطاقــة الائتمــان غيــر المغطاة: د/ نزيــه كمال حماد، بحث منشــور بمجلة مجمــع الفقه الإسلامــي، العدد الثاني 

عشر ص1342.
))) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لمحمود بن محمد بن أحمد الزمخشري، 
المتــوفى ســنة 538هـ، الناشــر: دار الريان لــلتراث بالقاهرة- دار الكتاب العربــي- بيروت، الطبعــة الثالثة ١٤٠٧هـ- 

1987م، ج1، ص329.
))) موســوعة المصطلحــات الاقتصاديــة والإحصائيــة: د/ عبد العزيــز فهمي هيكل، الناشــر: دار النهضــة العربية- 

بيروت، 1406هـ، ص192.
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؛ لتضمنه التــزام المُُصْْدِِر بالدفع، ومن  يعتمد المســتند )التاجــر(، دون دفع الثمن حاالًّا
أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف على حساب المُُصْْدِِر«))). 

كمــا عُُرِِّفََت بأنها: »البطاقة الصــادرة عن بنك أو غيره، تخول حاملها الحصول على 
حاجياته من البضائع دينًاً))).

وعُُرِِّفََت أيضًًا بأنها: »منح الدائن قرضًًا مؤجل السداد، أو إحداث دين مؤجل الدفع 
ذي علاقة ببيع البضائع والسلع وتقديم الخدمات«))). 

كما عُُرفت بأنها: »أداة دفع وســحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسســة مالية، 
تُُمََكِِّنُُ حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مُُصْْدِِرها، ومن الحصول على النقد اقتراضًًا 

من مصدرها أو من غيره بضمانها، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة))). 
ثانًيًا: أقسام بطاقات الائتمان:

تنقسم بطاقات الائتمان إلى قسمين: 
القســم الأول: بطاقات مغطاة: هي البطاقات التي يكون السحب أو الدفع بموجبها 
من حســاب العميل لدى البنك، فالغطاء معناه: المبلغ المودع في حســاب العميل لدى 

المصرف، والخصم يكون منه))).
 القسم الثاني: بطاقات غير مغطاة:

هــي التي يكــون الدفع بموجبها من حســاب المُُصْْــدِِر )المصرف(، ثــم يعود على 
حاملها في مواعيد دورية، وتتنوع إلى نوعين: 

النوع الأول: بطاقة الائتمان لدين لا يتجدد: 
وهي التي يمنحها المصرف للعميل، ويســتطيع من خلالها الاستدانة من المصرف 
إلى حد معين، فإذا تأخر صاحب البطاقة عن السداد التزم بدفع غرامة تأخير، وفي حالة 

))) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع رقم 63 )1/ 7(.
))) بطاقة الائتمان غير المغطاة: د/ نزيه كمال حماد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر، ص1342.

))) انظر المرجع السابق نفس الموضع.
))) العقود المالية المركبة: د/ عبد الله بن محمد بن عبد الله العمراني، ص350.

))) بطاقات الائتمان غير المغطاة: د/ محمد العلي القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر ص١٣٨٤، 
المعايير الشــرعية للمؤسسات الإسلامية: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية، المعيار الشرعي رقم )61( 

بطاقات الدفع، ص1147.
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المماطلة تلغى بطاقته الائتمانية، ويلاحق قضائيًًّا بما تعلق بذمته من ديون، ولا يشترط 
لإصــدار هــذه البطاقــة أن يفتح العميل حســابًًا دائنًاً لدى مصدرهــا، ولا أن يقدم تأمينًاً 

نقديًًّا لتغطية الدين الذي ينشأ عن استخدامها))).
النوع الثاني: بطاقة الائتمان لدين قابل للتجديد:

هذا النوع هو الأكثر انتشــارًًا في العالم، ولهــذه البطاقة نفس خصائص النوع الأول، 
إلا أنها تختلف عنها في أن الدين الناشئ عند الائتمان بها قابل للتجديد، فلا يجب على 
صاحب البطاقة القيام بســداد مبلغ الدين كله عقب اســتلام الفاتورة، وإنما يجب عليه 

سداد نسبة ضئيلة منه فقط، وهو مخير في باقي الدين في أن يقضي وبين أن يُُربي))). 
ويتم ســداد الدين على أقساط مع زيادة ربوية مشــروطة، وهذا الدين قابل للتجديد 
فكلما سدد العميل جزءًًا منه كان له الحق في الاقتراض مرة أخرى حتى يصل إلى الحد 

الأعلى للبطاقة))). 
ثالثًًا: الحكم الشرعي لبطاقات الائتمان: 

)أ( حكم بطاقات الائتمان المغطاة: 
يجــوز التعامل ببطاقات الائتمان المغطاة بشــرط ألا تتضمن من الشــروط ما ينقلها 
مــن الجواز إلــى الحرمة، مثل الشــروط الربوية؛ لأن حاملها يســحب من رصيده، ولا 

يترتب على التعامل بها فائدة ربوية؛ لأنه لا يقترض من المصرف))). 

))) بطاقات الائتمان غير المغطاة: د/ نزيه كمال حماد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الثاني عشر، ص١٣٤٣، 
المعــاملات الماليــة المعاصرة في الفقه الإسلامي: د/ محمد عثمان شــبير ص183، المعايير الشــرعية للمؤسســات 

الإسلامية، المعيار الشرعي رقم )٦١( بطاقة الدفع، ص١١٤٧ وما بعدها.
))) بطاقــات الدفــع غير المغطاة: د/ نزيــه كمال حماد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الثاني عشــر من 1344، 
قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد: د/ نزیه کمال حماد، ط: دار القلم- دمشق- الدار الشامية- بيروت، الطبعة 
الأولى ١٤٢١هـ- ٢٠٠١م، ص١٤٣، المعايير الشــرعية للمؤسســات الإسلامية، المعيار الشــرعي رقم )61( بطاقة 

الدفع من ١١٤٧ وما بعدها.
))) فقه الهندسة المالية الإسلامية: د/ مرضي مشوح العنزي، ص348.

))) قــرار مجمــع الفقــه الإسلامي المنعقد في دورته الخامســة عشــرة بمســقط- ســلطنة عمان، مــن 14- 19 محرم 
١٤٢٥هـــ، الموافــق ٦- ١١ مــارس ٢٠٠٤م، قرار رقم: 139 )5/ 15(، المعايير الشــرعية للمؤسســات الإسلامية، 

المعيار رقم )٦١( بطاقة الدفع ص١١٤٧ وما بعدها.
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وقــد جــاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشــأن بطاقات الائتمــان المغطاة: »يجوز 
إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند 

التأخير في السداد«))).
وفى هــذا المعنــى يقــول الدكتور/ وهبة الزحيلي: »فلا شــك أن بطاقــة الائتمان إذا 

كانت بغطاء نقدي من حساب العميل، فكلنا نتفق على جوازها«))).
)ب( حكم بطاقات الائتمان غير المغطاة: 

لا يجــوز التعامــل بهذه البطاقات؛ لما تشــتمل عليه مــن الفائدة الربويــة، ولكن إذا 
خََلََتْْ من هذه الفائدة كانت جائزة، وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقات 
: لا يجوز إصدار بطاقــة الائتمان غير  الائتمــان غير المغطــاة على النحو التالــي: »أوالًا
المغطــاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشــروطة بزيادة فائــدة ربوية، حتى ولو كان طالب 
البطاقة عازمًًا على الســداد ضمن فترة السماح المجاني. ثانيًًا: يجوز إصدار البطاقة غير 

المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين«))). 
  المطلب الثاني: 

دور الهندسة المالية الإسلامية في تنشيط الاقتصاد 
الإسلامي، وحل مشكلاته المالية، من خلال ابتكارها 

لبطاقات الائتمان كأحد منتجاتها المالية
: دور الهندســة الماليــة الإسلاميــة في تنشــيط الاقتصــاد الإسلامــي، من خلال  أولًاا

ابتكارها لبطاقات الائتمان، كأحد منتجاتها المالية: 
يظهــر دور الهندســة الماليــة الإسلاميــة في تنشــيط الاقتصاد الإسلامــي من خلال 
ابتكارهــا لبطاقات الائتمان المغطاة وغير المغطاة إذا لم تتضمن شــرط الزيادة الربوية 

على أصل الدين، في عدة نقاط، منها: 

))) قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقات الائتمان المغطاة، رقم: 139، )5/ 15(.
))) مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد السابع ص536.

))) قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقات الائتمان غير المغطاة في دورته الثانية عشرة بالرياض- المملكة العربية 
السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة إلى 1 رجب ١٤٢١هـ، الموافق 23- 28 سبتمبر 2000م، قرار: 108 )2/ 12(.
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تســاعد بطاقات الائتمان كأحد منتجات الهندســة المالية الإسلامية في تسويق  	)1(
البضائع، وزيادة المبيعات في المحلات التجارية، مما يؤدي إلى زيادة العملاء، وبالتالي 
زيادة الأرباح، وهذا يسهم بشكل واضح في زيادة حركة السوق المالية، وبالتالي تنشيط 

الاقتصاد الإسلامي))). 
تســاعد بطاقات الائتمان كأحد منتجات الهندسة المالية الإسلامية على إجراء  	)2(
عمليات الشــراء الكبيرة التي تتطلب مبالغ كبيرة، ويحتاج المتعامل في الســوق المالية 
إلى وقــت طويل لادخارها، فيمكن إتمام هذه العمليات عــن طريق بطاقات الائتمان، 
ثم تقســم تكلفتها على مدى زمني طويل، وبذلك تســهم هذه البطاقات باعتبارها أحد 
منتجــات الهندســة المالية الإسلاميــة في زيادة المبيعــات في المــحلات التجارية، مما 

يساعد على تنشيط الاقتصاد الإسلامي))).
من مظاهر اســتفادة الســوق المالية من إصدار المصــارف الإسلامية لبطاقات  	)3(
الائتمان: أن التاجر الذي يتعامل بالبطاقة يضمن الدين المتمثل في قيمة السلع والبضائع 
التي يشتريها العملاء من قبل المصرف المُُصْْدِِر للبطاقة، وهو ضمان قوي للتاجر، ولا 
شك أن له أثرًًا واضحًًا في رواج السوق المالية، وبالتالي تنشيط الاقتصاد الإسلامي))).
تحقق البطاقة الائتمانية -كأحد منتجات الهندسة المالية الإسلامية- لحاملها  	)4(
الأمــان من أخطــار حمل النقود، مثل خطر الســرقة أو الغصب أو الضياع، مع ســهولة 
حمــل البطاقــة، فلا حاجة للتاجــر في حمل النقــود؛ لأن حمله لهذه البطاقــة يُُمََكِِّنُهُ من 
قضاء مصالحه، من شــراء الســلع والخدمات المختلفة، ولا شــك أن ذلك يســاعد في 

تنشيط الاقتصاد الإسلامي))). 
يستفيد حامل البطاقة الائتمانية من خصومات في الفنادق والمطاعم وشركات  	)5(
الطيــران وغيرهــا، في حالــة الاتفاق بيــن مُُصْْدِِر هــذه البطاقة )المصرف( والشــركات 
المختلفة على إعطاء هذه الخصومات لحاملها، ولا شــك أن في ذلك تيســيرًًا وتسهيالًا 

))) المعاملات المالية الإسلامية في الفقه الإسلامي: د/ محمد عثمان شبير، ص189.
 .https//www.argaam.com (((

))) المعاملات المالية الإسلامية في الفقه الإسلامي: د/ محمد عثمان شبير، ص189.
))) المعاملات المالية الإسلامية في الفقه الإسلامي: د/ محمد عثمان شبير، ص۱۸۸.
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علــى حامل هــذه البطاقة خاصة إذا كان يعمل في الســوق الماليــة، فينعكس ذلك على 
تجارته، مما يترتب عليه إنعاش الاقتصاد الإسلامي))). 

يستفيد حامل البطاقة الائتمانية -خاصة إذا كان تاجرًًا- من القرض الحسن في  	)6(
البطاقة غير المغطاة الصادرة من المصارف الإسلامية، وهذا يســهل له عمله التجاري، 

وينعكس أثره على الاقتصاد الإسلامي، فيكون سببًًا في إنعاشه.
انتفاع مصــدري البطاقة الائتمانية عن طريق كســب المزيد من العملاء، بأخذ  	)7(
الرســوم علــى الاشتراك والتجديــد، وغير ذلــك من الخدمــات التي يقدمهــا لحاملي 
البطاقــات الائتمانيــة، وهــذا يســاهم أيضًًــا في رواج الســوق المالية، وبالتالــي إنعاش 

الاقتصاد الإسلامي.
إضافة إلــى سلامة هذه البطاقات من المحظور الشــرعي، مما يؤثر بالإيجاب  	)8(

على سلامة الاقتصاد الإسلامي))).
 ولا شــك أن كل هذه المصالح الناجمة عــن إصدار المصارف الإسلامية لبطاقات 

الائتمان تسهم بشكل واضح في تنشيط الاقتصاد الإسلامي. 
ثانًيًا: دور الهندســة المالية الإسلامية في حل المشكلات المالية التي تواجه الاقتصاد 

الإسلامي، من خلال ابتكارها لبطاقات الائتمان، كأحد منتجاتها المالية: 
يتضــح دور الهندســة الماليــة الإسلاميــة في حــل المشــكلات المالية التــي تواجه 

الاقتصاد الإسلامي، من خلال ابتكارها لبطاقات الائتمان، في عدة نقاط، منها:
من المشــكلات المالية التــي تواجه المتعاملين في الأســواق المالية، الأخطار  	)1(
المترتبة على حمل النقود أثناء التســوق أو البيع والشــراء، مثل: خطر ســرقة النقود، أو 
غصبها، أو ضياعها، وقد جاء حل هذه المشكلات عن طريق الهندسة المالية الإسلامية 
بابتكارها البطاقات الائتمانية، حيث يســتطيع المتعاملون في الأسواق المالية من خلال 

هذه البطاقات شراء احتياجاتهم وقضاء مصالحهم المختلفة بيسر وسهولة))). 
))) انظر المرجع السابق نفس الموضع.

))) فقــه الهندســة الماليــة الإسلاميــة: د/ مرضــي بــن مشــوح العنــزي، ص350 نــقالًا عــن: الشــامل في معــاملات 
وعمليــات المصــارف الإسلاميــة: د/ محمود عبــد الكريم أحمــد رشــيد - ط: دار النفائــس- الأردن، الطبعة الثانية 

١٤٢٧هـ، ص181.
))) المعاملات المالية الإسلامية في الفقه الإسلامي: د/ محمد عثمان شبير، ص188.
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وكذلك من المشــكلات الماليــة التي تواجه التجار في الأســواق المالية: عدم  	)2(
ضمــان اســتيفاء ديونهم المتمثلة في قيمة الســلع والبضائع التي يشتريهــا العملاء، وهنا 
يظهر دور الهندسة المالية الإسلامية في حل هذه المشكلة عن طريق ابتكارها لبطاقات 
الائتمان، حيث إن التاجر الذي يتعامل بهذه البطاقة يضمن دينه لدى العملاء عن طريق 

المصرف المصدر لهذه البطاقة))).
أيضًًا من المشكلات المالية التي تواجه التجار في الأسواق المالية: عدم القدرة  	)3(
على إجراء عمليات الشــراء الكبيرة، التي تتطلب لإتمامهــا توافر مبالغ كبيرة، ويحتاج 
التاجر إلى وقت طويل لادخار هذه المبالغ، وهنا يظهر دور الهندسة المالية الإسلامية 
في حل هذه المشــكلة، عن طريق ابتكارها لبطاقات الائتمان، حيث يستطيع التاجر من 
خلال هذه البطاقة أن يبرم ما شــاء من عمليات الشــراء، ثم تقســم تكلفة هذه العمليات 

على مدى زمني طويل))). 

 المبحث الرابع: التورق المصرفي

ويشتمل هذا المبحث على مطلبين:
المطلب الأول: في التعريف بالتورق المصرفي، وبيان حكمه الشرعي.

المطلــب الثاني: في دور الهندســة المالية الإسلامية في تنشــيط الاقتصاد الإسلامي، 
وحل مشكلاته المالية، من خلال ابتكارها للتورق المصرفي، كأحد منتجاتها المالية. 

  المطلب الأول: 
التعريف بالتورق المصرفي، وبيان حكمه الشرعي

: التعريف بالتورق المصرفي:  أولًاا
)أ( التورق في عرف أهل اللغة: 

التورق مأخوذ من الوََرِِق: وهي الدراهم المضروبة، والوََرََّاق: هو كثير الدراهم))).

))) انظر المرجع السابق نفس الموضع.
.https:www.argaam.com (((

))) القاموس المحيط ص١٧٤٦، حرف الواو- رقم )۱۰۰۷۹ ورق(، مختار الصحاح ص383، باب الواو.
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كمــا يطلق الــورق على الخير والمال عمومًًا. والوََرََقُُ بفتــح الراء: المال من دراهم 
وإبــل، وغير ذلك))). وأصــل التورق: طلب النقود من الفضة، ثــم تحول المفهوم إلى 
طلب النقد عمومًًا؛ سواء كان من فضةٍٍ أو من ذهب أو من عملة ورقية، فبقي اللفظ على 

أصله، وصار التوسع في مدلوله تبعًًا للتوسع في مفهوم النقد))). 
ا:  )ب( التورق اصطلاًحً

عــرف التــورق اصطلاحًًا بأنه: »هو أن يشتري ســلعة نســيئة، ثم يبيعها نقــدًًا -لغير 
البائع- بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد«))). 

كمــا عََرََّفــه مجمع الفقه الإسلامي بقوله: »إن بيع التورق هو شــراء ســلعة في حوزة 
البائــع وََمِلِكــه بثمــن مؤجــل، ثــم يبيعه المــشتري بنقــد لغيــر البائع، للحصــول على 

النقد )الوََرِِق(«))). 
ولم يُُعرف التورق في الاصطلاح الفقهي بهذا الاسم إلا عند الحنابلة)))، أما المذاهب 

الفقهية الأخرى فيذكرون مسألة التورق عند حديثهم عن مسألة العينة))). 
 )ح( أما التورق المصرفي:

فقــد عُُرف بأنــه: »قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع ســلعة )ليســت من 
الذهب أو الفضة( من أســواق الســلع العالمية أو غيرها، على المســتورق بثمن آجل، 

))) مقاييس اللغة ٩٥٢، كتاب الواو- باب الواو والدال وما يثلثهما.
))) بحــوث وفتــاوى في الاقتصــاد الإسلامــي: د/ عبد الله بن ســليمان المنيع، الناشــر: عالم الكتب للطباعة والنشــر 

والتوزيع- الرياض- المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1437هـ- ٢٠١٦م، المجلد الثالث ص151.
))) الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلامية- الكويــت، الطبعة الثانية- دار السلاســل، 

ج14، ص147.
))) قرار مجمع الفقه الإسلامي بشــأن حكم التورق- الدورة الخامســة عشــرة المنعقدة بمكة المكرمة ابتداء من يوم 

السبت ١١ رجب ١٤١٩هـ الموافق 31/ 10/ 1998م - قرار رقم 87: )15/ 5(.
))) كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوفى سنة 1051هـ، راجعه: هلال مصلحي 

مصطفى هلال- الناشر: مكتبة النصر الحديثة بالرياض لصاحبها: عبد الله ومحمد الصالح الراشد، ج3، ص186.
))) فتح القدير على الهداية: للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام 
الحنفي المتوفى ســنة861هـ، الناشــر: شــركة مكتبة ومطبعــة مصطفى البابــي الحلبي وأولاده بمصــر، الطبعة الأولى 
١٣٨٩هـــ-1970م، ج7، ص٢١١، مواهــب الجليل في شــرح مختصر خليل: لشــمس الدين أبي عبــد الله محمد بن 
محمــد بــن عبد الرحمن الطرابلســي المغربي المعروف بالحطاب المالكي المتوفي ســنة 954هـ، الناشــر: دار الفكر، 
الطبعة الثالثة ١٤١٢هـ- ١٩٩٢م، ج4، ص404، الأم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204هـ، 

الناشر: دار الفكر- بيروت، الطبعة الثانية 1403هـ- 1983م، ج3، ص79.
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على أن يلتزم المصرف -إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة- أن ينوب عنه في 
بيعها على مشترٍٍ آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق«))).

ومعنـى هـذا: أن العََميـلََ يذهـب إلـى المصـرف ويبـدي رغبتـه في الحصـول علـى 
سـيولة نقديـة، فيعـرض عليـه المصـرف سـلعة مـن السـلع المملوكـة لـه، ثـم يبيعهـا لـه 
بثمـن مؤجـل، ثـم يقـوم العميـل بتوكيـل المصـرف في بيـع هـذه السـلعة لطـرف ثالـث، 
ذمتـه  النقديـة، ويثبـت في  السـيولة  مـن  أراد  مـا  الحصـول علـى  للعميـل  يتسـنى  حتـى 

أكثـر منهـا))).  للمصـرف 
ثانًيًا: حكم التورق المصرفي:

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التورق المصرفي على قولين، على النحو التالي:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى القول بحرمة التورق المصرفي.
القول الثاني: ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى القول بجواز التورق المصرفي))).

))) قــرار المجمــع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بشــأن موضوع التورق كمــا تجريه بعض المصارف في 
الوقت الحاضر، الدورة السابعة عشرة- مكة المكرمة، في الفترة 19- 23/ 10/ 1424هـ.

 ))) ومــمن ــقال بالحرــمة: د/ عــبد الله ــبن محــمد ــبن حــسن الــسعيد، د/ عــلي الــسالوس، د/ حــسين حاــمد،
د/ سامي بن إبراهيم السويلم، د/ الصديق محمد الأمين الضرير، د/ رفيق يونس المصري.

انظــر: قرار المجمــع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بشــأن موضوع )التورق كمــا تجريه بعض المصارف 
في الوقت الحاضر(، الدورة الســابعة عشــرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 19- 23/ 1424/10هـ، الموافق 
13- 17/ 12/ 2003م، القــرار الثــاني، قرار مجمع الفقهي الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 5 جمادى الأولى 1430هـ، 
الموافق ٢٦- 30 إبريل ٢٠٠٩م- بشــأن موضوع التورق حقيقته، أنواعه )الفقهي المعروف والمصرفي المنظم( قرار 
رقــم ١٧٩: )5/ 19(، فقــه المعــاملات المالية المعاصرة: د/ ســعد بن تركي الخثلان الناشــر: دار العصيمي للنشــر 
والتوزيــع- الريــاض- المملكــة العربية الســعودية، الطبعة الأولى: ربيــع الأول 1433هـــ- ٢٠١٢م- الطبعة الثانية: 
جمــادى الأولى 1433هـــ- 2012م، ص122، ومــا بعدها، التورق حقيقتــه، أنواعه )الفقهي المعــروف والمصرفي 
المنظــم(: ملخص دراســة أعدتهــا الدكتورة/ هناء محمــد هلال الحنيطي- مقدمة لمجمع الفقــه الإسلامي الدولي- 

الدورة التاسعة عشرة، إمارة الشارقة- دولة الإمارات العربية المتحدة، ص٣٤.
))) وممن قال بالجواز: الشــيخ عبد الله بن ســليمان المنيع، د/ محمد عبد الغفار الشــريف، د/ محمد تقي العثماني، 

د/ محمد علي القري، د/ نزيه حماد. 
انظــر: في فقــه المعاملات الماليــة والمصرفية المعاصرة قــراءة جديدة: د/ نزيــه حماد، ط: دار القلم- دمشــق، الدار 
الشــامية- بيروت، دار البشــير- جدة، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ- ٢٠٠٧م، ص١٨٤ وما بعدها، التورق حقيقته، أنواعه 

)الفقهي المعروف والمصرفي المنظم(: د/ هناء محمد هلال الحنيطي ص26- ص27.
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الأدلــــــة:
: أدلة القائلين بالحرمة:  أولًاا

اســتدل جمهــور الفقهاء المعاصريــن على ما ذهبــوا إليه من القــول بحرمة التورق 
المصرفي، بالسُُّنَّةَِِ، والمعقول، على النحو التالي: 

)أ( من السُُّنََّة: 
اســتدلوا بما روي عن عبد الله بن عمــرو  أن النبي  قال:  	-1

))لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع(())). 

وجه الدلالة: 
أن التــورق المصرفي يشــتمل على أكثر من شــرط، وهذا منهي عنــه بنص الحديث، 
ففيه اشتراط توكيل المصرف في بيع الســلعة، وكذلك شــرط عــدم فتح الوكالة، وأيضًًا 
شــرط شــراء المســتورق للســلعة بأكثر من الثمن الذي اشتراها المصرف به، ثم شرط 

بيعها بثمن أقل مما اشتراها به المستورق))).
وأيضًًا ما روي عن أبي هريرة  أن رســول الله . قال: ))من  	-2

باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا(())).
وجه الدلالة: 

أن التورق المصرفي اشــتمل على بيعتين في بيعة، وهما صفتا النســيئة والنقد، حيث 
اجتمع البيع نسيئة ونقدًًا في صفقة واحدة، ومبيع واحد))). 

)ب( دليلهم من المعقول:
أن التـورق المصـرفي شـبيه ببيـع العِِينةِِ الممنوع شـرعًًا؛ حيـث إن القصد من بيع  	-1
التـورق المصـرفي هـو الحصـول علـى النقـد، فيتـم شـراء سـلعة مؤجلـة السـداد ليبيعهـا 

))) الحديث سبق تخريجه ص27 من هذا البحث.
))) أحكام التورق المنظم وآثاره الاقتصادية: د/ ياسر عبد الكريم محمد الحوراني- د/ هناء محمد هلال الحنيطي، 
ملخص بحث مقدم إلى مجلة دراســات علوم الشــريعة والقانون- عمــان- الأردن، ٢٠١٧م، المجلد )٤٤(- ملحق 

)۱(، ص٢٣٧.
))) الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وابن حبان، وقال عنه الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

سنن أبي داود، ج5، 348، رقم ) ٤٩٧٤(.
))) أحكام التورق المنظم وآثاره الاقتصادية: د/ ياسر الحوراني، د/ هناء الحنيطي، ص237.
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بقصـد الحصـول علـى النقـد؛ لأن المصـرف هـو الـذي يبيع السـلعة للمسـتورق نسـيئة، 
وهـو الـذي يقـوم ببيعهـا لمـن شـاء نقـدًًا بأقـل مـن ثمنهـا الـذي باعهـا بـه. فالمصـرف 
هـو الـذي يقـوم بـكل شـيء، وليـس علـى المسـتورق سـوى بيـان المبلـغ الـذي يحتاجه 

للتمويـل))).
أن التورق المصرفي حيلة يراد بها التوصل إلى الربا، فالسلعة محل العقد لا تهم  	-2
العميل في شــيء، وهو لا يرغب في شــرائها ولا بيعها، وإنما هدفه من هذه المعاملة هو 
الحصول على الســيولة النقدية، الذي لا يتم إلا بمقابــل وكلفة زائدة مؤجلة، فالتواطؤ 
والتحايــل علــى الربــا واضح في هــذه المعاملــة؛ لأن التــورق المصرفي حيلــة محرمة 

للحصول على النقد الحال في مقابل دفع أكبر منه مقابل الأجل))). 
ثانًيًا: أدلة القائلين بالجواز: 

اســتدل بعض الفقهاء المعاصريــن على القول بجواز التــورق المصرفي، بالكتاب، 
والمعقول على النحو التالي: 

)أ( من الكتاب: 
ِبََوٰٰاْْ{ ]البقرة: 275[. َيۡۡعََ وَحَََرََّمََ ٱلرِّ� ُ ٱلۡبَ� حََلََّ ٱللَّهُ�

َ
ْوََأَ ِبََوٰٰاْ َيۡۡعََ وَحَََرََّمََ ٱلرِّ� ُ ٱلۡبَ� حََلََّ ٱللَّهُ�
َ
استدلوا بقوله تعالى: }وََأَ 	-1

وجه الدلالة: 
أن التورق المصرفي يدخل في عموم ما أحل الله من البيع؛ لأنه لا دليل على حرمته))).

وۡۡفُُواْْ بِٱِلۡۡعُُقُُدِوِ{ ]المائدة: 1[. 
َ
ِينََ ءََامََنُُوٓٓاْْ أَ يُُّهََا ٱلَّذِ�

َ
أَ ٓ وۡۡفُُواْْ بِٱِلۡۡعُُقُُدِوِيَٰٓ�

َ
ِينََ ءََامََنُُوٓٓاْْ أَ يُُّهََا ٱلَّذِ�

َ
أَ ٓ وأيضًًا بقوله تعالى: }يَٰٓ� 	-2

))) وقــد جاء في قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة بشــأن موضوع: )التورق كمــا تجريه بعض المصارف في الوقت 
الحاضر، الدورة الســابعة عشــرة- القــرار الثاني، في الفترة مــن 19- 23/ 1424هـ، ما يلي: »أن التــزام البائع في عقد 
التورق بالوكالة في بيع الســلعة لمشتر آخر، أو ترتيب من يشتريها يجعلها شــبيهة بالعينة الممنوعة شــرعًًا؛ ســواء أكان 

الالتزام مشروطًًا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة«.
))) التــورق حقيقتــه، أنواعــه )الفقهي المعــروف والمصرفي المنظــم(: د/ هناء محمد هلال الحنيطــي ص36، قرار 
المجمــع الفقهــي الإسلامي بمكة المكرمة بشــأن موضوع )التورق كما تجريه بعض المصــارف في الوقت الحاضر(، 

الدورة السابعة عشرة، القرار الثاني في الفترة من 19- 23/ 1424هـ.
))) التورق حقيقته، أنواعه )الفقهي المعروف والمصرفي المنظم(: د/ هناء محمد هلال الحنيطي ص27- ص28.
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وجه الدلالة: 
أن الأصــل في العقود والمعاملات الإباحة والحل حتى يقوم الدليل على تحريمها، 
ـرَِِدْْ دليلٌٌ يقضي بأن التورق المصرفي فيه ربا أو شــبهة ربا، فهو لا يخرج عن كونه  ولــم ي�

بيعًًا وشراء، لم تتطرق إليه شائبة الربا لا قصدًًا ولا صورة))).
)ب( من المعقول:

أن التــورق المصــرفي يُُعــدُُّ معاملــة جديــدة مســتحدثة، والنــاس في مجــال  	-1
المعــاملات المالية التي تتوقف عليها معايشــهم، ويحتاجــون إليها لقضاء مصالحهم، 
في حاجة إلى اســتحداث بعض العقود التي تدعو إليها حاجاتهم، بشرط أن يكون ذلك 
في حــدود مبادئ الشــريعة وأصولها؛ لأن العقود لم تُُشــرع إلا لســد احتياجات الناس 

وتحقيق مصالحهم))). 
أن التورق المصرفي اســتكمل شــروط صحته، من امتلاك البائع للســلعة محل  	-2
العقد، وقبضها، وتوكيل المشتري للبائع في القبض والبيع، وعدم بيعها على المصرف، 

إلى غير ذلك من الشروط))).
الترجيح: 

بالنظــر في أدلــة الفريقيــن يتضح أن القول بجــواز التورق المصــرفي كأحد منتجات 
الهندســة الماليــة الإسلامية هو الأولى بالقبول، بشــرط أن تقع ســائر عقــوده ووعوده 
علــى الوجه الشــرعي، وأن تباع الســلعة التي يشتريهــا العميل لطــرف ثالث، لا علاقة 
للمصــرف به، وألا تؤول المعاملة إلى رجوع الســلعة إلى بائعهــا بثمن معجل أقل من 
الثمــن الــذي باعها به نســيئة، حتى نضمــن أن هــذه المعاملة قد أجريــت دون مخالفة 

للضوابط الشرعية))).

))) أحكام التورق المنظم وآثاره الاقتصادية: د/ ياسر الحوراني- د/ هناء الحنيطي ص238.
))) فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة: د/ نزيه حماد، ص۱۷۸، ص۱۷۹.

))) أحكام التورق المنظم وآثاره الاقتصادية: د/ ياسر الحوراني- د/ هناء الحنيطي ص238.
))) انظر في تأييد هذا الرأي: د/ نزیه حماد، في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة قراءة جديدة، ص187.
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  المطلب الثاني: 
 دور الهندسة المالية الإسلامية 
 في تنشيط الاقتصاد الإسلامي، 

وحل مشكلاته المالية، من خلال ابتكارها للتورق 
المصرفي، كأحد منتجاتها المالية

: دور الهندســة الماليــة الإسلاميــة في تنشــيط الاقتصــاد الإسلامــي، من خلال  أولًاا
ابتكارها للتورق المصرفي، كأحد منتجاتها المالية:

يظهــر دور الهندســة الماليــة الإسلاميــة في تنشــيط الاقتصاد الإسلامــي من خلال 
ابتكارها للتورق المصرفي، في عدة نقاط، منها))): 

يُُ	ســاعد التورق المصــرفي باعتباره أحد منتجات الهندســة الماليــة الإسلامية،  )1(
علــى تلبيــة حاجات العديد مــن العملاء في الحصول علــى ائتمان بــدون فوائد ربوية، 
حيــث يحصل العــملاء في خلال التورق المصــرفي على ما يحتاجون إليــه من التمويل 
النقــدي كبديل شــرعي عن عقد القرض الربوي، ولا شــك أن حصــول المتعاملين في 
الســوق المالية على ما يحتاجون إليه من تمويل نقدي بطريق شــرعي يســهم في تنشيط 

الاقتصاد الإسلامي. 
يََ	فتــح التورق المصــرفي كأحد منتجــات الهندســة المالية الإسلاميــة المجال  )2(
للمصــارف الإسلامية، لتمويل المشــاريع عاليــة الخطورة التي تعــزف المصارف عن 
الدخول فيها، ولا شــك أن تمويل مثل هذه المشــروعات عن طريــق التورق المصرفي 

يسهم بشكل واضح في تنشيط الاقتصاد الإسلامي.
يُُ	عتبر التورق المصرفي أسرع في إنجاز المعاملة المالية، مقارنة بالصيغ الأخرى،  )3(

وهذا يُُسهم في إنعاش الاقتصاد الإسلامي. 
يعــتبر التــورق المصــرفي أحــد أدوات التمويــل قصيــر الأجل، الذي يناســب  	)4(

المؤسسات المالية الإسلامية. 

))) التورق حقيقته، أنواعه )الفقهي المعروف والمصرف المنظم(: د/ هناء محمد هلال الحنيطي، ص33.
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يُُ	ســهم التــورق المصرفي في تمويل بعــض الخدمات التي لا تصلــح لها صيغة  )5(
المرابحــة، مثل ســداد المديونيات، وســداد الأجــور والمصروفات، ونحــو ذلك مما 
يؤدي إلى قضاء حوائج العملاء، ويحقق مصالحهم، وبالتالي يؤثر بالإيجاب في تنشيط 

الاقتصاد الإسلامي. 
ثانًيًا: دور الهندســة المالية الإسلامية في حل المشــكلات المالية من خلال ابتكارها 

للتورق المصرفي، كأحد منتجاتها المالية: 
يظهر دور الهندسة المالية الإسلامية في حل المشكلات المالية، من خلال ابتكارها 

للتورق المصرفي، في عدة نقاط، منها:
يقلــل التــورق المصرفي -كأحــد منتجــات الهندســة الماليــة الإسلامية- من  	)1(
الخسارة التي يتكبدها العديد من العملاء الذين يتحايلون على صيغة المرابحة لأجل؛ 
رغبة في الحصول على السيولة النقدية، حيث يشترون السلع مرابحة لأجل بثمن عال، 
ثــم يبيعونها نقــدًًا بثمن أقل؛ لأن غرضهــم هو الحصول على النقد وليس الســلعة، من 

أجل استخدامه في أغراض أخرى، مثل سداد الديون المستحقة عليهم.
يســاعد التورق المصرفي في تخفيض نســبة الخســارة التي تلحــق بالعميل عند  	)2(

إعادة بيع السلعة التي اشتراها من المصرف))).
يســاعد توجه العديد من المؤسســات المالية الإسلامية إلــى التعامل بالتورق  	)3(
المصــرفي علــى حصــول العميل علــى الســيولة النقديــة التي يحتــاج إليهــا في الوقت 
المناسب كبديل شرعي عن القرض الربوي، وكبديل عملي عن التورق الفردي، الذي 
عــادة مــا يكلف العميل )المتورق( خســائر ماليــة باهظة، إضافة إلى تحملــه لكثيرٍٍ من 
العناء والمشــقة؛ لذا كان التــورق المصرفي الذي يتم وفق منظومة تعاقدية مســتحدثة، 
تكفل حصول العميل على السيولة النقدية التي يحتاج إليها، دون التعرض للصعوبات 
والخســائر التي تكتنف عملية التورق الفردي عادة هو البديل الشــرعي المناسب الذي 

يحقق مصلحة العملاء، ويجنبهم تحمل العديد من الصعوبات والخسائر))). 

))) انظر المرجع السابق نفس الموضع.
))) في فقه المعاملات المالية المصرفية المعاصرة قراءة جديدة: د/ نزيه حماد، ص۱۸۷.
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  المبحث الخامس: 

الصكوك الإسلامية

ويشتمل هذا المبحث على مطلبين على النحو التالي:
المطلب الأول: في التعريف بالصكوك الإسلامية، وبيان حكمها الشرعي. 

المطلــب الثاني: في دور الهندســة المالية الإسلامية في تنشــيط الاقتصاد الإسلامي، 
وحل مشكلاته المالية، من خلال ابتكارها للصكوك الإسلامية، كأحد منتجاتها المالية.

  المطلب الأول: 
 التعريف بالصكوك الإسلامية، 

وبيان حكمها الشرعي
: التعريف بالصكوك الإسلامية:  أولًاا

)أ( الصكــوك في عــرف أهــل اللغة: الصكوك جمــع صك: والصك يطلــق في اللغة 
على معنيين: 

الأول: الضرب بشــدة، يقال صكه: أي ضربــه أو دفعه بقوة. والثاني: بمعنى الكتاب 
الذي تكتب فيه المعاملات والأقارير، وهو مصطلح فارسي معرب، وجمعه: صكوك، 

وأصك، وصكاك))).
ا: )ب( تعريف الصكوك اصطلاًحً

ـَت الصكــوك الإسلامية بأنها: »وثائق متســاوية القيمة تمثل حصصًًا شــائعة في  عُُرِِّف�
مِلِكيََّة أعيان، أو منافع، أو خدمات، أو موجودات مشــروع معين أو نشــاط اســتثماري 
خــاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء اســتخدامها فيما 

أصدرت من أجله«))). 

))) القامــوس المحيــط ص٩٣٨، حرف الصــاد رقم )5310 صــكك(، مقاييس اللغة ص490، كتــاب الصاد، باب 
الصــاد والكاف وما يثلثهما، المصباح المنيــر ص٢٠٧، كتاب الصاد، مختار الصحاح ص٢٠٦، باب الصاد، المعجم 

الوجيز ص367.
))) المعايير الشرعية: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي رقم )۱۷(، صكوك 

الاستثمار ص238.
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 كمـا عُُرِِّفََـت بأنهها: »أوراق ماليـة محـددة المـدة، تمثـل حصصًًـا شـائعة في ملكيـة 
أعيـان، أو منافـع، أو خدمـات، تخـول مالكهـا منافـع، وتحملـه مسـؤوليات، بمقـدار 

ملكيتـه«))).
وتعــرف هــذه الصكــوك بالصكوك الاســتثمارية، تمييــزًًا لها عن الســندات الربوية 
المحرمة))). والهدف من ابتكار الهندســة المالية الإسلامية لهذا المنتج من المنتجات 
الاســتثمارية هو: الخروج بها عن التعامل بسندات المؤسســات المالية المعتمدة على 

الاقتراض الربوي والفوائد الدورية، فهي بديل شرعي عن السندات المحرمة))). 
ثانًيًا: الحكم الشرعي للصكوك الإسلامية:

تعتبر الصكوك الإسلامية هي البديل الشــرعي عن الســندات المحرمة، وهي جائزة 
بالإجماع، بشرط أن تراعى فيها الضوابط الشرعية))). 

وقــد ورد في قــرار مجمــع الفقــه الإسلامــي بشــأن الســندات: »رابعًًا: مــن البدائل 
للســندات المحرمة -إصدار أو شــراء أو تداول- الســندات أو الصكــوك القائمة على 
أســاس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكها فائدة أو 
نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نســبة من ربح هذا المشــروع بقدر ما يملكون الســندات 
«))). وتختلف أحكام الصكوك  أو الصكــوك، ولا ينالــون هذا الربح إلا إذا تحقق فــعالًا
الإسلامية تبعًًا لاختلاف الصيغ الاستثمارية التي يصدر الصك على أساسها، فصكوك 
الإجــارة تحكمها أحــكام الإجارة، وصكــوك المضاربــة تحكمها أحــكام المضاربة، 

))) عقــود التمويل المســتجدة في المصارف الإسلامية: د/ حامد بن حســن ميــرة، ط: دار الميمان- الرياض، الطبعة 
الأولى 1432هـ، ص322.

))) قرار مجمع الفقه الإسلامي بشــأن اســتكمال موضوع الصكوك الإسلامية- قــرار رقم: ١٨٨ )3/ 20(، المنعقد 
في دورة مؤتمره العشــرين بوهران- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشــعبية، خلال الفترة من ٢٦ شــوال إلى ٢ من 
ذي القعــدة 1433هـ، الموافق ١٣- ١٨ ســبتمبر ٢٠١٢م، المعايير الشــرعية، المعيار الشــرعي رقــم )١٧(، صكوك 

الاستثمار ص238.
))) بحوث وفتاوى في الاقتصاد الإسلامي: د/ عبد الله بن سليمان المنيع، المجلد الرابع، ص12. 

))) انظر المرجع الســابق نفس الموضع، قرار مجمع الفقه الإسلامي بشــأن اســتكمال موضوع الصكوك الإسلامية، 
رقم: 188 )3/ 20(، المعايير الشرعية- المعيار الشرعي رقم )۱۷( صلوك الاستثمار ص238 وما بعدها. 

))) قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السندات -المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة- بالمملكة العربية السعودية 
من 17-23 شعبان الموافق 14- 20 مارس ١٩٩٠م، قرار رقم: 60 )11/ 6(.
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وصكــوك المزارعة تحكمهــا أحكام المزارعــة، وهكذا في باقي العقــود الإسلامية))). 
وحتــى تبتعد الصكوك الإسلاميــة عن دائرة التعامل بالربا، باعتبارها بديالًا شــرعيًًّا عن 
الســندات الربوية -وأحــد منتجات الهندســة المالية الإسلامية- لا بــد أن تراعى فيها 

الضوابط الشرعية، ومن هذه الضوابط: 
يجــوز أن تصــدر هذه الصكوك بغرض اســتثمار حصيلة الاكتتــاب فيها، على  	)1(

أساس عقد من عقود الاستثمار الشرعية.
يجــوز تصكيــك الموجــودات مــن الخدمــات والمنافــع والأعيان بتقســيمها  	)2(
إلــى حصــص متســاوية، وإصدار صكــوك بقيمتهــا، أما الديــون فلا يجــوز تصكيكها 

بغرض تداولها. 
تترتــب على عقد الإصدار جميع آثار وأحــكام العقد الذي يصدر الصك على  	)3(
أساسه؛ سواء كان مضاربةًً أو إجارةًً، أو سلمًًا، أو استصناعًًا، أو مشاركة، أو غير ذلك، 

وذلك بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك))).
لا بد أن تحقق الصكوك الإسلامية مقاصد الشريعة، من حيث دعم النشاطات  	)4(

الحقيقية، وتعزيز التنمية، وإقامة العدالة بين طرفيها))).
يجــب توفير الآليات اللازمــة للتأكد من خلو الصكوك مــن الحيل والصورية  	)5(
مع معالجة الخلل المحتمل، كما ينبغي القيام بالمراجعة الدورية للتأكد من اســتخدام 

حصيلة هذه الصكوك في الغرض المحدد لإصدارها.
)6(	 لا يجــوز للمضارب أو الوكيل أو الشــريك )مصدر الصك( أن يتعهد بشــراء 
الصكوك من حامليها بقيمتها الاســمية بعد الإصدار، أو أن يضمن له ربحًًا محددًًا، بل 

لا بد من التساوي في المغنم والمغرم))). 

))) الهندســة الماليــة الإسلامية ودورها في تمويــل رأس المال العامل: د/ يحيى النعيمي- رســالة دكتوراه في جامعة 
اليرموك- الأردن، ص199. 

))) المعايير الشرعية ص240.
))) قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية- قرار رقم: ١٨٨ )3/ 20(.

))) انظر المرجع السابق.
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  المطلب الثاني: 
 دور الهندسة المالية الإسلامية 
 في تنشيط الاقتصاد الإسلامي، 

وحل مشكلاته المالية، من خلال ابتكارهاللصكوك 
الإسلامية، كأحد منتجاتها المالية

: دور الهندســة الماليــة الإسلاميــة في تنشــيط الاقتصــاد الإسلامــي، من خلال  أولًاا
ابتكارها للصكوك الإسلامية، كأحد منتجاتها المالية: 

يظهــر دور الهندســة الماليــة الإسلامية في تنشــيط الاقتصاد الإسلامــي، من خلال 
ابتكارها للصكوك الإسلامية، في عدة نقاط، منها:

تعتبر الصكوك الإسلامية -باعتبارها أحد منتجات الهندسة المالية الإسلامية-  	)1(
أداة مهمة لتنشــيط الاقتصاد الإسلامي؛ لأنها قادرة على سد الحاجات التمويلية لإقامة 
المشاريع بكل أنواعها، كما أنها تستوعب فائض الأموال، وتفتح للمتعاملين في السوق 
المالية مجالات اســتثمارية واســعة، لتوظيفها في مشــاريع تنموية، إضافة إلى اطمئنان 

حامل هذه الصكوك بمشروعيتها، وقلة مخاطرها))).
تعــتبر الصكوك الإسلامية ابتكارًًا لأداة تمويلية شــرعية، قادرة على اســتيعاب  	)2(
القــدرات الاقتصادية الكبيرة؛ لذا فقد تعددت مجالات تطبيقها، ومن هذه المجالات: 
اســتخدامها كأداة فعالــة مــن أدوات السياســة النقديــة، أو في تمويــل مــوارد البنــوك 
الإسلامية، وكذلك اســتخدامها في تمويل المشروعات الحكومية، مع إمكانية استثمار 
فائــض ســيولتها، إلــى غير ذلــك من المجالات التي تســهم بشــكل واضح في تنشــيط 

الاقتصاد الإسلامي))). 

))) عقود التمويل المســتجدة في المصارف الإسلامية: د/ حامد بن حســن ميرة، ص327- ص328، فقه الهندســة 
المالية الإسلامية: مرضي بن مشوح العنزي ص310.

))) قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الصكوك الإسلامية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها
-المنعقد في دورته التاســعة عشــرة في إمارة الشــارقة- دولة الإمــارات العربية المتحدة، من 1 إلــى ٥ جمادى الأولى 

1430هـ الموافق 26-30 إبريل 2009م- قرار رقم: 178 )4/ 19(. 
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تحقق الصكوك الإسلامية باعتبارها أحد منتجات الهندسة المالية الإسلامية:  	)3(
تعزيز التنمية، ودعم النشاطات الحقيقية، وإقامة العدل بين طرفي المعاملة المالية.

تحقق العقود الخاصة بالصكوك الإسلامية ثبوت المِِلكيََّة شــرعًًا وقانونًًا، ولا  	)4(
شــك أن لذلك أثــره في قدرة الأطراف على التصرف، وتحملهم للضمان، مما يســاعد 

على استقرار المعاملات المالية، ومن ثم تنشيط الاقتصاد الإسلامي))). 
ثانًيًا: دور الهندســة المالية الإسلامية في حل المشــكلات المالية من خلال ابتكارها 

للصكوك الإسلامية، كأحد منتجاتها المالية:
يظهر دور الهندسة المالية الإسلامية في حل المشكلات المالية، من خلال ابتكارها 

للصكوك الإسلامية، فيما يلي: 
تعــتبر الصكوك الإسلاميــة أحد البدائل الشــرعية لحل مشــكلة التمويل لدى  	)1(
المتعامليــن في الســوق المالية، وذلــك باعتبارها منتجًًــا من منتجات الهندســة المالية 
الإسلاميــة، فهي أداة تمويلية مهمة؛ لأنها قادرة على ســد الاحتياجات التمويلية لإقامة 
المشــاريع بشــتى أنواعها، ولا شك أن ذلك يعد بديالًا شــرعيًًّا عن السندات المحرمة، 

والقروض الربوية))). 
تســاعد الصكــوك الإسلاميــة علــى اطمئنــان حامليهــا بمشــروعيتها، وقلــة  	)2(
مخاطرهــا؛ حيث توفر هذه الصكوك الإطار الشــرعي لكثيرٍٍ من العملاء الذين يرغبون 

في تمويل مشروعاتهم بعيدًًا عن المعاملات الربوية))). 

 المبحث السادس: السََّلَمَ الموازي

يشتمل هذا المبحث على مطلبين: 
المطلب الأول: في التعريف بالسََّلََم الموازي، وبيان حكمه الشرعي.

المطلــب الثــاني: في دور الهندســة الماليــة في تنشــيط الاقتصــاد الإسلامــي، وحل 
مشكلاته المالية من خلال ابتكارها للسََّلََم الموازي، كأحد منتجاتها المالية. 

))) قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية- رقم: ۱۸۸ )3/ 20(.
))) عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية: د/ حامد بن حسن ميرة ص327- ص328.

))) انظر المرجع السابق نفس الموضع. 
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  المطلب الأول: 
 التعريف بالسََّلََم الموازي، 

وبيان حكمه الشرعي
: التعريف بالسََّلََم الموازي:  أولًاا

قبل بيان المراد بالســلم الموازي، سوف أقوم بتعريف السلم لغة واصطلاحًًا، على 
النحو التالي: 

)أ( تعريف السلم في عرف أهل اللغة:
الســلم في اللغــة بمعنــى الســلف، يقــال: أســلمت إليه: أي أســلفت؛ والسََّــلف في 
المعــاملات لــه معنيــان: الأول: هو القــرض الذي لا منفعــة للمقرض فيــه غير الأجر 
والشــكر، وعلى المقترض رده كما أخذه. والثاني: هو أن يعطي مالا في ســلعة إلى أجل 
معلــوم بزيــادة في الســعر الموجود عند الســلف، وذلك منفعة للخلف، ويقال له ســلم 

دون الأول))).
ا:   )ب( تعريف السََّلََم اصطلاًحً

عــرََّف الحََنَفَيََّةُُ الســلم بأنه: »أخذ عاجل بآجل، وهو نوع بيــع لمبادلة المال بالمال، 
اختص باســم، لاختصاصه بحكم يدل الاســم عليه، وهو تعجيل أحد البدلين وتأخير 

الآخر«))). 
ونوقش هذا التعريف بأنه غير مانع؛ لأنه يدخل فيه جميع صور البيع بثمن مؤجل))).
وعرفــه المالكيــة بأنه: »عقد معاوضــة يوجب عمارة ذمة بغير عيــن ولا منفعة، غير 

متماثل العوضين«))). 

))) لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن علي أبي الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي المتوفى 
سنة 711هـ، الناشر: دار صادر- بيروت، الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ، ج9 ص١٥٩، مقاييس اللغة ص٤١٢ كتاب السعيد، 

باب السين واللام وما يثلثهما، المصباح المنير ص١٧٢ كتاب السنين، مختار الصحاح ص١٧٧ باب السين.
))) المبسوط، ج12 ص124.

))) البحــر الرائق شــرح كنــز الدقائق: لزين الديــن بن إبراهيم بن محمــد المعروف بابن نجيم المصري المتوفى ســنة 
970هـ، الطبعة الثانية، تصوير: دار الكتاب الإسلامي ج6، ص168.

))) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج4 ص514.
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.(((» كما عرف الشافعية السلم بأنه: »عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجالًا
وعرف أيضًًا عندهم بأنه: »بيع موصوف في الذمة«))). 

وعرفــه الحنابلــة بأنــه: »عقــد علــى موصــوف في الذمة مؤجــل بثمــن مقبوض في 
مجلس العقد«.

ونوقــش هــذا التعريــف بأن قبض الثمن شــرط من شــروط الســلم، وليــس داخالًا 
في حقيقته))).

وأولى هذه التعريفات بالقبول هو تعريف الشافعية؛ لأن السلم أحد أنواع البيع كما 
أنه ورد في تعريفهم ما يميز الســلم عن غيره من أنواع البيع الأخرى، وهو أنه عقد على 

موصوف في الذمة، وليس على شيء معين. 
)جـ( تعريف الموازي: 

المــوازاة مأخوذة مــن: وزى، يقال: وزاه موازاة: أي حــازاه، وعليه بالموازاة تعني: 
المقابلة والمحاذاة. وربما أبدلت الواو همزة، فقيل: آزاه))).

)د( تعريف السلم الموازي: 
ورد تعريف السلم الموازي في المعايير الشرعية بأنه: »أن يدخل المسلم إليه في عقد 
ســلم مستقل مع طرف ثالث؛ للحصول على سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد 

على تسليمها في السلم الأول، ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه«))). 
كمــا عُُــرِِّف بأنه: »هو العقــد الذي يلتزم فيه البائع بتســليم ســلعة موصوفة في الذمة 
تنطبــق مواصفاتها على الســلعة التي يكون قد اشتراها بعقد الســلم الأول؛ ليتمكن من 

الوفاء بالتزامه دون أي ربط بين العقدين«))).
))) روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن: لأبي زكريــا محيي الدين بن شــرف النــووي المتوفى ٦٧٦هـــ، تحقيق: زهير 

الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت- دمشق- عمان، الطبعة الثالثة ١٤١٢هـ- ١٩٩١م، ج4، ص3.
))) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 885هـ، 

تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: مطبعة السنة المحمدية، الطبعة الأولى 1374هـ- 1955م، ج5، ص84.
))) كشاف القناع ج3، ص289.

))) المصباح المنير من 391 كتاب الواو.
))) المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم )١٠(، السََّلم والسََّلم الموازي ص141.

))) الفقه الميسر: د/ عبد الله بن محمد الطيار، د/ عبد الله بن محمد المطلق، د/ محمد بن إبراهيم الموسى، الناشر: 
مدار الوطن للنشر- الرياض- المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية 1433هـ، ج10 ص52.
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ومثال هذا العقد: 
أن يشتري أحد المصارف الإسلامية سلعة موصوفة في الذمة إلى أجل، كأن يشتري 
مثالًا كمية محدودة من القطن من المزارعين، ثم يقوم المصرف بإنشاء عقد سلم جديد 
مــع مصانع الغزل والنســيج بصفته بائعًًا، فيبيــع لهم عن طريق عقد الســلم قطنًاً بنفس 
المواصفات في العقد الأول، دون أن يعلق العقد الثاني على نفاذ العقد الأول، أي دون 
ربط بين العقدين، وهذا العقد تم استحداثه عن طريق الهندسة المالية الإسلامية، نتيجة 
للتطــور الهائــل في مجال التجارة والصناعة، وحســب ما اقتضــاه التعامل التجاري بين 

الناس في هذا العصر))). 
 ويتضح مما ســبق: أن عقد السََّــلم الموازي يتمثل في وجود علاقة بين عقدي سلم، 

المشتري في العقد الأول هو البائع في العقد الثاني. 
ثانًيًا: الحكم الشرعي للسََّلََم الموازي: 

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم السلم الموازي على قولين، على النحو التالي:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى القول بجواز الســلم الموازي، 

بشرط أن يتحقق فيه الفصل بين العقدين))). 
القــول الثــاني: ذهب بعــض الفقهاء المعاصرين إلــى القول بعدم جواز عقد الســلم 

الموازي إلا عند الضرورة، وممن قال بعدم الجواز: الدكتور الصديق الضرير))). 
))) انظــر المرجــع الســابق نفــس الموضــع، المعاييــر الشــرعية- المعيــار الشــرعي رقــم )١٠( الســلم والســلم 

الموازي ص141.
))) جــاء في قــرار مجمع الفقــه الإسلامي رقم: ٢٢٤ )8/ 23( بشــأن التحوط، أن من أهم الضوابط الشــرعية لجواز 
العقــود الموازيــة- ومنها الســلم المــوازي: »عدم ربط العقــد الأول بالعقد الثــاني، بل يجب أن يكــون كل واحد منها 
مســتقالًّا عن الآخــر في جميع حقوقه والتزاماته«، قرار مجمع الفقه الإسلامي بشــأن عمليات التحوط في المؤسســات 

المالية الإسلامية- قرار رقم: 238 )9/ 24(. 
ثانيًًا: البند رقم )3(، المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم )١٠( السلم والسلم الموازي ص134، السلم وتطبيقاته 
المعاصــرة: د/ نزيــه كمال حماد- بحث منشــور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد التاســع مــن 443، وجاء فيه: 
»وهــذا الســلم المــوازي لا خلاف بين الفقهــاء في جوازه ومشــروعيته«، الفقه الميســر: د/ عبد الله بــن محمد الطيار 
وآخــرون ج10، ص٥٢، مخاطــر التمويــل الإسلامي: د/ علي بن أحمد الســواس- بحث مقــدم في المؤتمر العلمي 
الثالــث للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى- بمكة المكرمــة، في الفترة 23- 26/ 4/ 1426هـ، الموافق 31/ 5- 

3/ 6/ 2005م، ص٤٨، وجاء فيه: أما السلم الموازي فهو جائز، ففيه عقدان منفصلان...«. 
))) الســلم وتطبيقاته المعاصرة: د/ الصديق الضرير، بحث منشــور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد التاسع من 
282، وجــاء فيــه: »ولهذا فإني أرجــح منع هذه المعاملة، إلا إذا احتاج رب الســلم الأول إلى نقــود قبل أن يحل أجل 
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 الأدلة والمناقشة
: أدلة القول الأول:  أولًاا

استدل جمهور الفقهاء المعاصرين على ما ذهبوا من القول بجواز السلم الموازي، 
بشرط أن يتحقق فيه الفصل بين عقدي السلم، بما يلي: 

بما أن الســلم الموازي يشــتمل على عقدي ســلم، كل عقد منهما مســتقل عن  	)1(
الآخر فيمكن أن يســتدل على مشــروعيته بالأدلة التي تدل على مشروعية السلم بصفة 
عامة؛ لأن الســلم الموازي عبارة عن عقد ســلم مســتوفٍٍ لشــروطه، وتصرف المُُسلِِّم 
-وهو الدائن- في المُُســلََّم فيه بعد قبضه -من المســلم إليه في الســلم الأول- بإسلامه 
لطرف آخر لا أثر له على عقد الســلم الأول؛ لأن ملكه صحيح يحق له أن يتصرف فيه 
بــكل تصــرف مباح، أو يقال: عقدان مع طرفين لا علاقة لأحــد العقدين بالآخر، فيباح 

كمن اشترى سلعة من شخص فباعها لآخر))). 
أن اشتراك عــدم الربــط بيــن العقديــن يفيد السلامــة من الحيلة علــى التمويل  	)2(

الربوي، أو على بيع ما لم يقبض))).
أن صورة الســلم المــوازي تحقق مصلحة للمتعاملين بــه، ولا يترتب عليه أي  	)3(
مخالفة للقواعد الشرعية، كما أنه يعد بديالًا شرعيًًّا عن القروضِِ الربويََّةِِ التي يلجأ إليها 

أصحاب المصانع وأصحاب المشروعات في تمويل مشاريعهم))). 
 )٤( أن الســلم المــوازي عبــارة عــن صفقتي ســلم كل واحدة منهمــا منفصلة عن 
الأخــرى، وإن رُُوعــي تماثل الصفات بيــن العقدين، إلا أن ذلــك لا يفضي إلى صورة 

بيعتين في بيعة المنهي عنها شرعًًا))). وعليه فتكون كل صفقة من الصفقتين جائزة. 

السلم، ولم يجد من يقرضه، فيجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى السلم الموازي«.
))) العقود المضافة إلى مثلها: د/ عبد الله بن عمر بن حســين بن طاهر، الناشــر: دار كنوز إشــبيليا، للنشــر والتوزيع- 

الرياض، الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ-2013م، ص150.
))) انظر المرجع السابق نفس الموضع.

))) الفقه الميسر: د/ عبد الله بن محمد الطيار وآخرون، ج10، ص52- ص53. 
))) المعايير الشرعية- المعيار رقم )١٠( السلم والسلم الموازي ص١٤٠.
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ثانًيًا: أدلة القول الثاني:
اســتدل الدكتــور الصديق الضريــر على ما ذهب إليــه من القول بعدم جواز الســلم 

الموازي إلا عند الضرورة، بما يلي: 
أن الســلم المــوازي مــا هــو إلا حيلة لبيع المســلم فيــه قبل قبضــه، وهو ما لا  	)1(

يجوز شرعًًا))). 
ونوقش هذا الدليل: 

بأن المســلم فيه في عقد الســلم الثاني ليس هو عين المسلم فيه في عقد السلم الأول، 
وإنما هو مثله في الصفات))). 

أن صورة الســلم الموازي لا تخلو من شــبهة الربا التي أشــار إليها عبد الله بن  	)2(
  فقــد روى وهيــب عن ابن طاوس عــن أبيه عن ابــن عباس ، عبــاس
ــا حتــى يســتوفيه، قلت لابن  ))أن رســول الله  نهــى أن يبيــع الرجــل طعاًمً

عبــاس: كيــف ذلــك؟ قــال: ذاك درهــم بدرهم والطعــام مُُرْْجََــأٌٌ(( »قــال أبو عبــد الله: 
)مرجؤون( ]التوبــة 106[: مؤخرون«))). وخاصة إذا اتخذ هذا الأســلوب من الســلم 

الموازي بقصد الربح والتجارة، وتكرر السلم المتوازي للمعاملة الأولى))). 
ونوقش هذا الدليل: 

بــأن علــة الربا في الســلم المــوازي لا تتحقق إلا إذا كان بيع المســلم فيــه إلى نفس 
 .((( المسلم إليه بثمن أكثر من الثمن الذي اشترى به المسلم أوالًا

))) الســلم وتطبيقاتــه المعاصرة: د/ الصديق محمد الأمين الضرير- بحث منشــور بمجلة مجمــع الفقه الإسلامي، 
العدد التاسع ص٢٨٢.

))) عقد الســلم الموازي ودوره في النشــاط الاقتصادي- دراســة فقهية مقارنة، د/ أســامة عبد العليم الشــيخ، بحث 
منشور بمجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، مجلد )1(، عدد )1( ٢٠٢١م، ص٢٦٤.

))) صحيــح البخــاري بشــرح فتــح البــاري ج4، ص٤٠٧، رقــم )2132(، كتــاب البيــوع- بــاب: مــا يذكــر في بيع 
الطعام والحُُكْْرََةِِ.

))) مداخلة الدكتور الصديق الضرير في مناقشات بحوث السلم وتطبيقاته المعاصرة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي- 
العدد التاسع ص٤٥٧.

))) عقد السلم الموازي ودوره في النشاط الاقتصادي: د/ أسامة عبد العليم الشيخ ص٢٦٥.
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أن الســلم الموازي يضر بالمســتهلك؛ لما يترتب عليه من ارتفاع سعر السلعة  	)3(
المسلم فيها قبل أن تصل إليه؛ بسبب انتقالها لأكثر من تاجر))). 

ونوقش هذا الدليل:
بأن الضرر المترتب على ارتفاع سعر السلعة بسبب انتقالها لأكثر من تاجر في السلم 
الموازي يوجد في التجارة والبيع عمومًًا، ورغم ذلك لم يقل أحد بمنع التجارة أو البيع 
بسبب ذلك، بشرط عدم وجود غش أو تدليس، وإذا سلمنا هذا الضرر فإنه يقابله مصالح 

أكبر للمصارف الإسلامية والتجار والمستهلكين، ويؤدي إلى نهضة اقتصادية))). 
الرأي الراجح: 

بعد عرض أدلة القولين وما ورد عليها من مناقشــات، يتضح أن القول الأول القائل 
بجــواز الســلم الموازي بشــرط أن يتحقــق فيه الفصل بيــن عقدي الســلم، هو الأولى 
بالقبــول والرجحان؛ لقوة أدلته وضعــف أدلة مخالفيه، ولما يترتب على القول بجوازه 

من مصالح اقتصادية، ممثلة في تنشيط التجارة، والصناعة، والزراعة. 
  المطلب الثاني: 

دور الهندسة المالية الإسلامية في تنشيط الاقتصاد 
الإسلامي، وحل مشكلاته المالية من خلال ابتكارها 

للسلم الموازي، كأحد منتجاتها المالية
: دور الهندسة المالية الإسلامية في تنشيط الاقتصاد الإسلامي من خلال ابتكارها  أولًاا

للسلم الموازي، كأحد منتجاتها المالية: 
يظهــر دور الهندســة الماليــة الإسلامية في تنشــيط الاقتصاد الإسلامــي، من خلال 

ابتكارها للسلم الموازي، في عدة نقاط، منها:

))) مداخلة الدكتور الصديق الضرير في مناقشات بحوث السلم وتطبيقاته المعاصرة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي- 
العدد التاسع ص٤٥٧.

))) المصالــح المرســلة وأثرهــا في المعــاملات: د/ عبد العزيز عبد الله العمار، الناشــر: دار كنوز إشــبيليا- الرياض، 
1432هـ/2011م، ص292- ص293، عقد الســلم الموازي ودوره في النشــاط الاقتصادي: د/ أســامة عبد العليم 

الشيخ ص266.
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يُُ	سهم الســلم الموازي -باعتباره أحد منتجات الهندسة المالية الإسلامية- في  )1(
سد حاجات المتعاملين في السوق المالية، وفي تنشيط حركة الاقتصاد من خلال العقود 
التــي يجريها التجــار والصناع والــزراع مع المصــارف الإسلامية؛ لتمويــل مصانعهم 
ومزارعهــم، فيوفرون الســيولة النقدية التي يســتطيعون مــن خلالها تحقيــق الإنتاجيََّة 
الربحي�ـَة، وفي الجانب الآخر تســتفيد المصــارف الإسلامية مــن خلال توظيف المال 
الذي تعج به خزائنها ولا تستطيع تنميته بالوسائل التي تحقق نوعًًا من الحماية الربحيََّة، 

وبذلك يمكن تنشيط الكثير من المزارع الخاسرة، والمصانع المتعثرة))). 
)2(	 تبرز أهمية السلم الموازي في تنشيط الاقتصاد الإسلامي من خلال استخدامه 

في تمويل الأنشطة التجارية، والصناعية، والزراعية، على النحو التالي:
تمويــل  خلال  مــن  الإسلامــي  الاقتصــاد  تنشــيط  في  المــوازي  الســلم  دور  )أ( 

النشاط التجاري:
يســاعد عقد الســلم المــوازي باعتبــاره أحد أدوات الهندســة الماليــة الإسلامية في 
تمويل النشــاط التجاري، على المســتوى الفردي أو المســتوى الجماعي، المتمثل في 
الجمعيات التعاونية، والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة منه بشكل 
كبير في تمويل التجارة الخارجية، من خلال الاســتيراد والتصدير، سواء كان المشتري 

مصرفًًا، أو تاجرًًا، أو مؤسسة حكومية، أو غير ذلك. 
وتظهر أهمية السلم الموازي في تنشيط المجال التجاري في عدة نقاط، منها:

يعتبر عقد الســلم الموازي مصدرًًا لتمويل التجار بما يحتاجون إليه من سيولة  	-1
نقديــة بشــكل عاجل لأغراضهــم التجارية، بــدالًا من اللجــوء إلــى الاقتراض الربوي 
المُُحــرََّم. فــإذا كان التاجر في حاجة ماســة لتمويل نشــاطه التجاري، فإنه يســتطيع من 
خلال عقــد الســلم المــوازي أن يحصل على التمويل اللازم لنشــاطه بصــورة عاجلة، 
باعتباره مســلمًًا إليه، في مقابل التزامه بتســليم ســلعة موصوفــة في وقت آجل، وفي هذه 

))) الســلم وتطبيقاته المعاصرة: د/ أحمد عبد العزيز الحداد، بحث منشور بمنتدى الاقتصاد الإسلامي- دبي، دائرة 
الشؤون الإسلامية والعمل الخيري 2015م، ص29- ص30، عقد السلم الموازي ودوره في النشاط الاقتصادي: د/ 

أسامة عبد العليم الشيخ ص267.
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الصورة يســتطيع التاجر أن يتصرف فيما تســلم من مال بشراء الســلع المطلوبة منه، أو 
الوفاء بالتزاماته التجارية، كما يطالب بالوفاء )بالمســلم فيه( عند حلول أجله وفي هذه 
الصورة قد يتعاقد الممول على بيع ســلع مماثلة لهذه الســلع، على أن يســلمها بتاريخ 

لاحق للتسليم في العقد الأول بعقد سلم موازٍٍ.
2-	 كمــا يســاعد الســلم المــوازي في تمويــل النشــاط التجــاري على المســتوى 
المؤسسي؛ حيث يمكن استخدامه كأحد الأدوات الاستثمارية لتنمية أموال الجمعيات 
التعاونيــة مــثالًا حتى تتمكن مــن تحقيــق أهدافها، كما تســتطيع الاســتفادة من تمويل 
المشتركين فيها عن طريق شراء سلعهم سلمًًا، ثم بيع مثل هذه السلع لأحد المشتركين 

أو لغيرهم بعقد سلم موازٍٍ.
 كمــا يمكــن لهــذه الجمعيــات أن تشتري )سََــلََمًًا( بعض الســلع التي يحتــاج إليها 
المشتركون فيها، ثم تبيعهم مثل هذه الســلع بثمن أقل مما لو اشتروها من السوق، مثل 
أن تشتري جمعية تعاونية زراعية )سََــلََمًًا( بعض الأسمدة التي يحتاج إليها مشتركوها، 
قبل موعد اســتعمال هذه المبيدات بســتة أشهر، وبسعر أقل، نتيجة كون التسلُُّم مؤجالًا 
والكمية كبيرة، ثم تقوم ببيعها ســلمًًا لهؤلاء المشتركين بأقل من ســعر السوق، ويكون 

التسليم في وقت لاحق لتسلُُّمهم المسلم فيه في العقد الأول))).
)ب( دور الســلم الموازي - كأحد أدوات الهندســة المالية الإسلامية - في تنشــيط 

الاقتصاد الإسلامي، من خلال تمويل النشاط الصناعي: 
يظهر دور الســلم الموازي في تمويل النشــاط الصناعي حينما يقــوم الممول بتوفير 
الســيولة النقدية اللازمة لشــراء الأصول الثابتــة والمعدات اللازمة لإنشــاء المصانع، 
وتقديم هذه الأصول كرأس مال لعقد الســلم، مقابــل أن يحصل الممول على كميات 
من منتجات هذه المصانع على دفعات، وفقًًا لآجال تسليم مناسبة، مع ضرورة الالتزام 

بالضوابط الشرعية في هذه الصورة))). 
))) عقــد الســلم وتطبيقاته المعاصرة- دراســة فقهية: د/ جمعــة بنت حامد الحريري الزهراني، بحث منشــور بمجلة 
البحوث والدراسات الشرعية، العدد الثلاثون، الجزء الأول- جامعة طيبة 1436هـ- 2015م، ص78- ص79، عقد 

السلم الموازي ودوره في النشاط الاقتصادي: د/ أسامة عبد العليم الشيخ، ص268- ص269.
))) عقد السلم الموازي ودوره في النشاط الاقتصادي: د/ أسامة عبد العليم الشيخ، ص268.
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)جـ( دور الســلم الموازي - كأحد أدوات الهندســة المالية الإسلامية- في تنشــيط 
الاقتصاد الإسلامي، من خلال تمويل النشاط الزراعي: 

يمكن اســتخدام الســلم المــوازي للتمويل والاســتثمار في مجال النشــاط الزراعي 
عند طريق:

1-	 شــراء وبيع المنتجات الزراعية سََــلََمًًا، وذلك عن طريق إجراء عقد ســلم بين 
ممــول يملك المال؛ ســواء كان مصرفًًا أو غيــره، وطرف ثانٍٍ وهو الــفلاح أو محترف 
الزراعــة، ويقــوم الطرف الأول بتوفيــر التمويــل اللازم للطرف الثــاني، ويقوم الطرف 
الثــاني بتســليم قدر معين من محصولــه الزراعي عند حلول الأجــل المتفق عليه بينهما 
في العقد، مع مراعاة الضوابط الشــرعية اللازمة لصحة هذا العقد، وعند استلام الطرف 
الأول لهذا المحصول يســتطيع القيام ببيعه؛ ليحصل على فرق الســعر بين العقدين، أو 

استغلاله في صناعته أو في أي غرض آخر.
2-	 التمويــل بمســتلزمات ومتطلبات الإنتــاج الزراعي: وذلك عــن طريق تزويد 
الفلاحين خاصــة صغار المزارعين منهم بما يحتاجون إليه من لوازم الإنتاج الزراعي، 
مثــل الأســمدة والبذور وبعض الآلات اللازمــة للإنتاج الزراعي، كــرأس مال في عقد 
ســلم، على أن يســلموا جزءًًا من محصول زراعتهم للطرف الأول الممول )المســلم( 
والذي يقوم ببيع هذه المحاصيل الزراعية بعقد سلم كان قد عقده مسبقًًا على منتجات 
ومحاصيل زراعية مماثلة لمواصفات المسلم إليه في العقـــد الأول، مع ضرورة مراعاة 

الضََّوابط الشََّرعيََّة اللازمة في هذه الصورة))). 

))) عقد السلم وتطبيقاته المعاصرة- دراسة فقهية: د/ جمعة بنت حامد يحيى الحريري الزهراني ص75، عقد السلم 
الموازي ودوره في النشــاط الاقتصادي: د/ أســامة عبد العليم الشيخ ص٢٦٧- ص٢٦٨. وفي هذا الشأن جاء في قرار 
مجمع الفقه الإسلامي بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة » ج- يمكن تطبيق عقد السلم -الموازي- في تمويل الحرفيين 
وصغــار المنتجين الزراعييــن والصناعيين عن طريق إمدادهم بمســتلزمات الإنتاج في صورة معــدات وآلات أو مواد 

أولية كرأس مال سلم، مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها«. 
قــرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 85 )9/ 2( بشــأن الســلم وتطبيقاتــه المعاصرة- المنعقد في دورة مؤتمره التاســع 

بأبوظبي- بدولة الإمارات العربية المتحدة- من ١- ٦ ذي القعدة ١٤١٥هـ، الموافق 1- 6 إبريل ١٩٩٥م. 
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كمــا تظهر أهمية الســلم المــوازي في مســاهمته في التنمية الزراعيــة، وتحقيق  	-3
الاكتفــاء الــذاتي، والأمــن الغذائي للمجتمع، والذي يســهم بشــكل واضح في تنشــيط 

واستقرار الاقتصاد الإسلامي))). 
وقــد بََي�ـَن مجمع الفقــه الإسلامي دور الســلم المــوازي، كأحد منتجات الهندســة 
المََالي�ـَة الإسلامي�ـَة، في تنشــيط الاقتصاد الإسلامي في قــراره رقم: 85 )9/ 2( بشــأن 

السلم وتطبيقاته المعاصرة، على النحو التالي:
»أن السلم -الموازي- في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد 
الإسلامــي، وفي نشــاطات المصــارف الإسلاميــة، مــن حيــث مرونتهــا واســتجابتها 
لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء؛ سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين، أم 
الصناعيين، أم المقاولين، أم من التجار، واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات 

الرأسمالية الأخرى«))).
ثانًيًا: دور الهندســة المالية الإسلامية في حل المشكلات المالية، من خلال ابتكارها 

للسلم الموازي، كأحد منتجاتها المالية: 
يظهر دور الهندسة المالية الإسلامية في حل المشكلات المالية، من خلال ابتكارها 

للسلم الموازي، في عدة نقاط، منها: 
)1(	 يســاعد السلم الموازي باعتباره أحد أدوات الهندسة المالية الإسلامية في حل 
مشــكلة نقص التمويــل لدى أصحاب المصانــع، والمزارع، وأصحاب المشــروعات 
المختلفة، حيث يستطيع هؤلاء حل مشكلة التمويل النقدي عن طريق السلم الموازي 

كبديل شرعي بدالًا من اللجوء إلى القروض الربوية))). 
)2(	 يُُســهم الســلم الموازي في حــل معاناة العامليــن في المجــال الزراعي على مر 
العصــور، مــن وقوع الفلاحيــن خاصة صغــار المزارعين منهم فرائس ســهلة في أيدي 
المحتكرين المستغلين لهم، فحينما لا يجد المزارع من يوفر له التمويل النقدي سيلجأ 

))) عقد السلم وتطبيقاته المعاصرة: د/ جمعة بنت حامد يحيى الحريري الزهراني، ص76.
))) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: ٨٥ )9/ 2( بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة.

))) الفقه الميسر: د/ عبد الله بن محمد الطيار وآخرون، ج10، ص52- ص53.
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مضطــرًًّا إلى الاقتراض الربوي، ولا يخفى ما يســببه هذا الطريق من معاناة المزارعين، 
واستغلال حاجاتهم استغلاالًا فاحشًًا، بدالًا من سد عوزتهم، والحد من معاناتهم))). 

)3(	 يُُســاعد الســلم الموازي في حل مشــكلة نقص تمويل المراحل السابقة لإنتاج 
وتصديــر الســلع والمنتجــات الرائجة في المجال الصناعي، وذلك بشــراء هذه الســلع 

سلمًًا، وإعادة تسويقها بأسعار مجزية بعقد آخر))). 
)4(	 يُُســهم الســلم الموازي في حل مشــكلة التجار الغارمين الذين لا يســتطيعون 
الوفــاء بالتزاماتهم في الوقت الحالــي، ويتوقع قدرتهم على الوفاء في المســتقبل؛ حيث 
يقوم التاجر ببيع الســلعة التي يتوقع توافرها لديه في المســتقبل إلى المصرف؛ ليتعجل 
ثمنهــا ويوفي منه ديونه، فإذا ما حلََّ أجل الوفاء بالســلعة يكون الله تعالى قد وســع عليه 
واســتطاع توفير السلعة، ومن ثم تسليمها إلى المصرف، ثم يقوم المصرف ببيعها بعقد 
سلم كان قد عقده مسبقًًا على سلعة مماثلة لمواصفات المسلم فيه في العقد الأول))). 

 المبحث السابع: الاستصناع الموازي

ويشتمل هذا المبحث على مطلبين: 
المطلب الأول: في التعريف بالاستصناع الموازي، وبيان حكمة الشرعي.

المطلــب الثاني: في دور الهندســة المالية الإسلامية في تنشــيط الاقتصاد الإسلامي، 
وحل مشكلاته المالية، من خلال ابتكارها للاستصناع الموازي، كأحد منتجاتها المالية.

  المطلب الأول: 
التعريف بالاستصناع الموازي، وبيان حكمه الشرعي

: التعريف بالاستصناع الموازي:  أولًاا
قبــل بيــان المــراد بالاســتصناع المــوازي ســوف أقــوم بتعريــف الاســتصناع لغة 

واصطلاحًًا، على النحو التالي: 

))) عقد السلم وتطبيقاته المعاصرة: د/ جمعة بنت حامد الزهراني، ص76.
))) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: ٨٥ )9/ 2( بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة.

))) عقد السلم وتطبيقاته المعاصرة: د/ جمعة بنت حامد الزهراني، ص69.
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)أ( تعريف الاستصناع في عرف أهل اللغة: الاستصناع: هو طلب الصنع)))، قال ابن 
فارس: »الصاد والنون والعين أصل صحيح واحد: وهو عمل الشيء صنعًًا«))). ويقال: 

اصطنع فلان خاتمًًا: إذا سأل رجالًا أن يصنع له خاتمًًا«))). 
ا: عرفه الســمرقندي في تحفة الفقهاء بأنه: »عََقدٌٌ  )ب( تعريف الاســتصناع اصطلاًحً

على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع«))). 
وصــورة هذا العقد: أن يقول شــخص لصانــع: اصنع لي آنية مــن نحاس من عندك 

بثمن كذا، ويُُبين نوع ما يعمل، وقدره، وصفته، فيقول الصانع: نعم))). 
، وهو بيع شــيء شــرط فيه العمل وهو  والاســتصناع عند الحََنفيََّةِِ يعدُُّ عقدًًا مســتقالًّا

الاستصناع، وله أحكامه الخاصة))). 
، وإنما يدخل  أما المالكية))) والشــافعية))) والحنابلة))) فإنهم لا يعدونه عقدًًا مستقالًّا

عندهم في عقد السلم)1)). 
)ج( تعريف كلمة الموازي: سبق بيان المراد بها المبحث السابق)1)). 

))) بدائع الصنائع، ج5، ص٢.
))) مقاييس اللغة ص٤٩٥، كتاب الصاد، باب الصاد والنون وما يثلثهما.

))) لسان العرب لابن منظور، ج8، ص209، فصل الصاد المهملة.
))) تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي المتوفى سنة 539هـ- الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- الطبعة 
الثانية ١٤١٤هـ- ١٩٩٤م، ج2، ص362، بدائع الصنائع لعلاء الدين أبي بكر الكاســاني المتوفى سنة 857هـ- الطبعة 

الأولى 1327هـ- 1328هـ، مطبعة الجمالية بمصر ج5 ص2.
))) بدائع الصنائع، ج5، ص2.

))) المبســوط للسرخســي، ج15، ص٨٤، النتــف في الفتــاوى: لأبي الحســن على بن الحســين بن محمد السُُّــغْْدي 
المتوفى سنة 461هـ، تحقيق: د/ صلاح الدين الناهي، الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت- دار الفرقان- عمان، الطبعة 

الثانية 1404هـ- 1984م، ج2، ص576.
الغرناــطي العــبدري  ــبن يوــسف  القاــسم  أــبي  ــبن  ــبن يوــسف  الــتاج والإكلــيل مختــصر خلــيل: محــمد   ((( 
أبو عبد الله المواق المالكي المتوفى سنة ٨٩٧هـ، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1416هـ، 1994م، ج6، 

ص517.
))) المهذب، ج1، ص393.

))) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، ج4، ص300.
)1)) عقد الاستصناع: د/ عليّّ السالوس، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، ص761.

)1)) انظر ص82 من هذا البحث.
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)د( تعريف الاستصناع الموازي: 
عُُــرِِّف بأنه »إبرام عقدين منفصلين، أحدهما مع العميل تكون فيه المؤسســة المالية 
الإسلامية صانعًًا، والآخر مع الصُُنَّاَع أو المقاولين، تكون فيه المؤسســة مستصنعًًا؛ أي 
لمــا طلبه العميل في العقد الأول، ويتحقق الربح عن طريق اختلاف الثمن في العقدين، 
والغالب أن أحدهما حالٌٌّ )وهو الذي مع الصُُنَّاَع أو المقاولين(، والثاني: مؤجلٌٌ )وهو 

الذي مع العميل())). 
كمــا عُُــرِِّف بأنــه: »أن يعقد المصــرف مثالًا بخصــوص الســلعة الواحــدة عقدين: 
أحدهما: مع الراغب في السلعة، يكون المصرف فيه في دور الصانع. والآخر: مع القادر 
على الصناعة ليقوم بإنتاج ســلعة مطابقة في المواصفات. فإذا تســلم المصرف الســلعة 

من المنتج، ودخلت في حيازته، يقوم بتسليمها إلى عميله المستصنع الأول«))). 
ثانًيًا: الحكم الشرعي لعقد الاستصناع الموازي:

)أ( حكم الاستصناع: 
اختلف الفقهاء في حكم الاستصناع على مذهبين، على النحو التالي:

المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية)))، والشــافعية)))، والحنابلة)))، 
والظاهرية)))، وزفر من الحنفية)))، إلى القول بعدم جواز عقد الاستصناع. 

))) المعايير الشرعية- المعيار رقم )١١(، الاستصناع والاستصناع الموازي، ص١٥٨.
))) موســوعة فقــه المعــاملات: مجموعة من المؤلفين، تاريخ النشــر بالمكتبة الشــاملة 8 مــن ذي الحجة 1431هـ، 

ج2، ص64.
))) المدونــة: لمالــك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني المتوفى ســنة ١٧٩هـ، الناشــر: دار الكتب العلمية، 
الطبعــة الأولــى ١٤١٥هـــ- ١٩٩٤م، ج3، ص٦٨- ص٦٩، مواهــب الجليــل، ج4، ص539- ص540، التــاج 

والإكليل، ج6، ص517.
))) الأم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ج3، ص133، المهذب، ج1، ص393.

))) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج4، ص300، كشاف القناع ج3، ص165.
))) المحلى بالآثار: لأبي محمد علي بن أحمد بن ســعيد بن حزم الأندلســي الظاهري المتوفى ســنة 456هـ، تحقيق: 

عبد الغفار سليمان البنداري، الناشر: دار الفكر- بيروت، ج8، ص46.
))) مجمــع الأنهر في شــرح ملتقــى الأبحر: لعبد الرحمن بن محمد بن ســليمان المعروف بداماد أفندي المتوفى ســنة 
1078هـ، ط: دار الطباعة العامرة بتركيا 1328هـ، بترخيص من وزارة المعارف ســنة 1319هـ- وصورتها: دار إحياء 

التراث العربي- بيروت، ج2، ص106.
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المذهب الثاني: ذهب الحنفية)))، والحنابلة))) في قول، إلى القول بجوازه. 

الأدلة والمناقشة
: دليل المذهب الأول:  أولًاا

اســتدل جمهور الفقهاء على مــا ذهبوا إليه من القول بعدم جواز عقد الاســتصناع، 
بما يلي:

أن القيــاس يقتضــي عدم جــواز عقد الاســتصناع؛ لأن المُُسْْــتََصْْنَعَ فيــه مبيع، وهو 
معدوم، ولا يجوز بيع المعدوم؛ لنهي النبي  عن بيع ما ليس عند الإنسان، 
فقــد روي عــن حكيم بــن حزام  أنه قــال: ))قلت: يــا رســول الله يأتيني الرجل 
يســألني البيــع ليس عنــدي ما أبيعه، ثم أبيعه من الســوق فقــال : لا تبع ما 

ليس عندك(())). 
أي لا يجوز بيع ما يكون موجودًًا مملوكًًا لغير العاقد؛ للنهي الوارد في هذا الحديث، 
والصنعة الموجودة في عقد الاستصناع معدومة وغير موجودة حال العقد، فتكون أولى 

بعدم الجواز))). 
ونوقش هذا الدليل: 

بــأن النهي عن بيــع ما ليس عند البائع إنما يكون في حالة ما إذا كان المبيع عينًاً معينة 
ليســت مِلِكــه، بل ملك غيــره، أو لا يقدر على تســليمها؛ لأنه يكون قد ضمن شــيئًًا لا 
يدري هل يحصل أم لا؟ أما عقد الاستصناع فليس كذلك، فهو بيع موصوف في الذمة، 

))) بدائع الصنائع ج5، ص2- ص3، ص209، المبسوط، ج12، ص138. 
))) الإنصاف، ج4، ص300.

))) الحديــث رواه أحمــد وأبــو داود والترمــذي وابن ماجه والنســائي والبيهقي، وقال عنه الترمــذي: »حديث حكيم 
بــن حــزام حديث حســن، قد روى عنه من غير وجه«. مســند أحمــد، ج24، ص26 رقم )15311(، ســنن أبي داود، 
ج5، ص٣٦٢ رقم )3503(، ســنن الترمذي، ج3، ص526 رقم )1232- 1233- 1234(، ســنن ابن ماجه، ج3، 
ص308 رقم )2187(، الســنن الكبرى للنســائي، ج6، ص59 رقم )6162(، السنن الكبرى للبيهقي، ج5، ص438 

رقم )10422(.
))) المبســوط ج12، ص138، مجمع الأنهر ج2، ص106، الاســتصناع وموقف الفقه الإسلامي منه في صورة عقد 
استصناع أو عقد سلم: د/ حسن علي الشاذلي، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، ص885.
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يغلــب على الظن حصوله وقــت الوفاء، وليس بيعًًا لعين معينة، كما أن الاســتصناع لا 
يكون إلا بما جرى العرف في تعامل الناس به))). 

ثانًيًا: أدلة المذهب الثاني: 
اســتدل أصحــاب هــذا المذهــب علــى القول بجــواز عقــد الاســتصناع، بالسُُّــنَّةَِِ، 

والمعقول، على النحو التالي: 
)أ( من السُُّــنََّةِِ: استدلوا بالأحاديث التي وردت في صنع النبي  للخاتم، 

وكذلك صحابته الكرام رضوان الله عليهم: 
مــا روي عــن نافــع أن عبد الله بن عمــر حََدََّثََه أن النبــي  ))اصطنع  	-1
ا من ذهب، وجعل فصه في بطن كََفِِّه إذا لََبِسََِــه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب،  خاتًمً
ـَى المنبر، فحمــد الله وأثنى عليه، فقــال: إني كنت اصطنعته، وإني لا ألبســه، فنبذََه،  فََرََق�

فنبذ الناسُُ(())). 
وأيضًًــا بمــا روي عــن أنــس بــن مالــك : ))أنــه رأى في يد رســول الله  	-2
ا، ثــم إن الناس اصطنعــوا الخواتيم من وََرِِق  ا واحًدً ــا مــن وََرِِق يوًمً  خاتًمً

ولبسوها، فطرح رسول الله  خاتمهُُ، فطرح الناس خواتيمهم(())). 
ا،  وأيضًًــا بما روى عن أنس  أنه قــال: ))صنع النبي  خاتًمً 	-3
ــا، فلا ينقــش عليه أحد، قال: فــإني لأرى بََرِيِقََه  ا ونقشــنا فيه نقًشً قــال: إنما أخذنا خاتًمً

فيخِِ نْْصََرِهِِِ(())). 
))) عقد الاســتصناع أو عقد المقاولة في الفقه الإسلامي- دراســة مقارنة: د/ كاســب بن عبد الكريم البدران- الطبعة 
الأولــى 1398هـــ- 1979م، الطبعة الثانية 1404هـ- 1984م، ص47، الهندســة الماليــة الإسلامية: د/ مرضي بن 

مشوح العنزي، ص300.
))) الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري. 

صحيح البخاري بشــرح فتح البــاري، ج10، ص338 رقم )5876(، كتاب اللباس- بــاب: من جعل فص الخاتم في 
بطن كفه، صحيح مســلم بشــرح النــووي، ج14، ص240 رقم )53/ 2091(، كتاب اللبــاس والزينة- باب: تحريم 

خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام.
))) الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري. 

صحيح البخاري بشــرح فتح الباري ج10، ص331 رقم )٥٨٦٨( كتاب اللباس- باب: خاتم الفضة، صحيح مســلم 
بشرح النووي، ج14، ص243 رقم )59/ 2093(، كتاب اللباس والزينة- باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال.

ـا من فضـة، ونقش  ))) الحديـث متفـق عليـه، واللفـظ للبخـاري، وفي لفـظ مسـلم: ))أن النبـي  اتخـذ خاتًمً
ـا مـن فضـة، ونقشـت فيـه: محمـد رسـول الله، فََالَا يََنْْقُُـشْْ أََحََـدٌٌ  فيـه: محمـد رسـول الله، وقـال للنـاس: إني اتخـذت خاتًمً
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وجه الدلالة من هذه الأحاديث: 
أن النبي  وصحبه الكرام رضوان الله عليهم قد استصنعوا الخواتم، وهو 
ما يدل على جواز عقد الاستصناع، وطرح النبي  للخاتم؛ لأنه من ذهب، 
ولا علاقــة لــه بحكم الاســتصناع، بدليل ما ورد في رواية مســلم عن أنــس في الحديث 

ا من فضة، ونقشت فيه محمد رسول الله...(( الحديث))). الثالث ))إني اتخذت خاتًمً
ونوقش هذا الدليل: 

بأنه يحتمل أن النبي  وصحبه الكرام رضوان الله عليهم قد دفعوا الثمن 
في مجلــس العقد، فيكون اســتصناعًًا بشــرط الســلم، أو دفعوا المــادة الخام المطلوب 

صناعتها من عندهم، فيكون العقد إجارة لا استصناعًًا، وهو جائز عند الجميع))). 
وأجيب عن هذه المناقشة: 

بأنه لو وقع شيء مما ذكر لنقل إلينا؛ لأن هذا مما تدعو الحاجة إلى نقله، إضافة إلى 
أن كثيرًًا من الصحابة لا يملكون المادة التي يصنع منها الخاتم؛ لفقرهم))).

كما اســتدلوا بما روي عن ســهل بن ســعد الســاعدي  ))أن رسول الله  	-4
 أرســل إلى فلانة -امرأة قد ســماها سهل- فقال لها: مُُري غُُلامََكِِ النجار 
ا أجلس عليهن إذا كلمتُُ الناس، فََأََمََرََتْْه فََعََمِِلها من طرفاء الغابة، ثم  أن يعمل لي أعواًدً

جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله  فأمر بها فََوُُضِِعََتْْ ها هنا(())). 

عََلََـى نََقْْشِِـهِِ((. صحيـح البخـاري بشـرح فتـح البـاري، ج10، ص337 رقـم )574(، كتـاب اللبـاس- بـاب: الخاتـم في 
الخنصـر، صحيـح مسـلم بشـرح النـووي، ج14، ص242 رقـم )2092(، كتـاب اللبـاس والزينة- بـاب: تحريم خاتم 

الذهـب علـى الرجال.
))) تبين الحقائق شــرح كنز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي الحنفي المتوفى ســنة 743هـ، الناشــر: المطبعة الكبرى 

الأميرية- بولاق- القاهرة، الطبعة الأولى 1314هـ، ج4، ص123.
))) الاســتصناع- تعريفه- تكييفه- حكمه- شــروطه- وأثره في تنشــيط الحركة الاقتصادية: د/ ســعود بن مســعد بن 

مساعد الثبيتي، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، ص١٠٤٨.
))) انظر المرجع السابق نفس الموضع، فقه الهندسة المالية الإسلامية: د/ مرضي به مشوح العنزي ص302.

))) الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري.
صحيــح البخاري بشــرح فتح الباري، ج2، ص461 رقم )٩١٧(، كتاب الجمعــة- باب: الخطبة على المنبر، صحيح 
مســلم بشــرح النووي، ج5، ص203 رقم )44/ 544(، كتاب المساجد مواضع الصلاة- باب: جواز حمل الصبيان 

في الصلاة.
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وجه الدلالة من الحديث: 
أن النبي  قد استصنع المنبر، وفي هذا دلالة على جواز الاستصناع))). 

)ب( دليلهم من المعقول:
أن النــاس تعاملوا بعقد الاســتصناع من عهد النبي  إلى يومنا هذا  	-1

دون نكير من أحد، وهذا إجماع عملي على جواز الاستصناع))). 
ونوقش هذا الدليل:

بــأن عمل الناس ليس بحجة، كما أنه لا يعدُُّ إجماعًًــا؛ لأن الذين قالوا بعدم الجواز 
هم جمهور الفقهاء، وهم أكثر من الذين قالوا بالجواز))). 

أن الحاجة تدعو إلى التعامل بالاســتصناع؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى نعل أو  	-2
خف -أو أي سلعة أخرى- من جنس أو نوع مخصوص، بصفة مخصوصة وعلى قدر 
مخصــوص، وقلما يجده بهــذا الوصف مصنوعًًا، فيحتاج إلى أن يُُسْْــتََصْْنَعَََ له، فلو قلنا 

بعدم الجواز لوقع الناس في الحرج))). 
ونوقش هذا الدليل: 

بــأن هذا الحــرج يمكــن أن يرفع بما أبيــح من العقــود، مثل الســلم في الصناعات، 
والإجارة، والمواعدة))). 

 وأجيب عن هذه المناقشة:
بــأن الحََاجــةََ إلــى الاســتصناع قائمــة، والعقــود الأخــرى لا تفــي بحاجــة الناس؛ 
لأن تســليم رأس المــال في مجلــس العقد فيه من المخاطر الشــيء الكثيــر، فقد يجعل 
المستصنع في مشقة وجهد بسبب خوفه على ماله المدفوع من الإنكار، وعلى المصنوع 
من الغش والتزوير، مما يجعل المال في خطر، والاستصناع بدون دفع الثمن يكفيه شر 

هذه المخاطر، فتبقى الحاجة إليه قائمة))). 
))) تبيين الحقائق للزيلعي، ج4 ص123، المبسوط للسرخسي، ج12، ص١39. 

))) المبسوط ج12، ص138، مجمع الأنهر، ج2، ص106. 
))) عقد الاستصناع: د/ علي السالوس، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، ص779. 

))) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني، ج5، ص3. 
))) عقد الاستصناع: د/ علي السالوس، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، ص٧٧٩. 

))) الاســتصناع: د/ ســعود بن مسعد الثبيتي، بحث منشــور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع ص1050، 
فقه الهندسة المالية الإسلامية: د/ مرضي بن مشوح العنزي ص٣٠٤.
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الرأي الراجح: 
بعــد عرض آراء الفقهــاء وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشــات، يتضح أن المذهب 
الثــاني القائــل بجواز عقد الاســتصناع هو الأولــى بالقبول والرجحــان؛ لحاجة الناس 
إليــه، لما فيه مــن المصالح الكبيرة للمجتمع، ولأن القول بعــدم جوازه يوقع الناس في 
حرج شديد ومشقة، خاصة وأن حاجة الناس إلى الاستصناع قد توسعت حتى شملت 
كل أنــواع الصناعــات الثقيلــة منها والمتوســطة والخفيفة، مثل الســيارات، والســفن، 

والطائرات، وغير ذلك من أنواع الصناعات. 
)ب( حكم الاستصناع الموازي: 

يــرى جمهور الفقهاء المعاصريــن المجيزين لعقد الاســتصناع الأصلي جواز عقد 
الاســتصناع الموازي إذا تم بشروطه)))؛ لأنه عقد مستقل لا علاقة له بالعقد الأول، بل 

هو عقد جديد قد اقتضته حاجة الناس إليه في الوقت الحالي))). 
وقــد ورد بشــأنه في مؤتمر المســتجدات الفقهيــة في معاملات البنــوك الإسلامية ما 
يلي: »يرى المؤتمر جواز اســتعمال السََّــلم الموازي، والاستصناع الموازي... يوصي 
المؤتمــر هيئات الرقابة الشــرعية في المصــارف الإسلامية بوضع النمــاذج والضوابط 
لعقدي الســلم والاستصناع، وخاصة الســلم الموازي والاستصناع الموازي، بما يتفق 
مــع الأحكام الشــرعية لــئلا يتحول مــع التطبيق العملي غيــر المنضبط إلــى الوقوع في 

المحذورات الشرعية«))). 

))) وقــد جــاء في قرار مجمــع الفقه الإسلامي رقــم: 238 )9/ 24( بشــأن عمليات التحوط في المؤسســات المالية 
الإسلاميــة، ما يلــي: »التحوط التعاقدي الموازي: هو إجــراء عقد مواز للعقد الأصلي بنفس الشــروط والمواصفات 
تحتاط له المؤسســة عن مخاطر العقد الأصلي، مثل الســلم والســلم الموازي، والاســتصناع والاســتصناع الموازي. 
كمــا جــاءت توصيات قرار المجمع رقم: ٢٢٤ )8/ 23( بشــأن التحوط: ومن أهم الضوابط الشــرعية لجواز العقود 
الموازيــة: عدم ربــط العقد الأول بالعقد الآخر، بل يجب أن يكون كل واحد منها مســتقالًّا عن الآخر في جميع حقوقه 
والتزاماتــه«، قرار مجمــع الفقه الإسلامي رقــم: ٢٢٤ )8/ 23( المنعقد في دورته الثالثة والعشــرين بالمدينة المنورة 
خلال الــفترة مــن:١٩- ٢٣ صفر ١٤٤٠هـ، الموافــق ٢٨ أكتوبر- ١ نوفمبر 2018م، المعايير الشــرعية، المعيار رقم 
)١١( الاستصناع والاستصناع الموازي ص١٥٠، الفقه الميسر: د/ عبد الله بن محمد الطيار وآخرون، ج10، ص٥٤.

))) الفقه الميسر: د/ عبد الله بن محمد الطيار وآخرون، ج10، ص٥٤.
))) توصيات مؤتمر المستجدات الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية- المنعقد بالمركز الثقافي الإسلامي- الجامعة 

الأردنية 21- ٢٣ ذو القعدة ١٤١٤هـ.
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ومن الضوابط الشــرعية التي ينبغي مراعاتها في عقد الاستصناع الموازي حتى ننأى 
به عن الوقوع في المحذورات الشرعية، ما يلي: 

عدم الربط بين عقدي الاستصناع، بأن يتم الفصل بينهما.  	)1(
أن يتملك المصرف الســلعة ويقبضها قبضًًا حقيقيًًّا قبل أن يسلمها للمستصنع  	)2(

في العقد الموازي. 
إبعاد عقدي الاستصناع عن التعامل بالربا))).  	)3(

  المطلب الثاني: 
 دور الهندسة المالية الإسلامية 
 في تنشيط الاقتصاد الإسلامي، 

وحل مشكلاته المالية، من خلال ابتكارها لعقد 
الاستصناع الموازي، كأحد منتجاتها المالية

: دور الهندســة الماليــة الإسلاميــة في تنشــيط الاقتصــاد الإسلامــي، من خلال  أولًاا
ابتكارها للاستصناع الموازي، كأحد منتجاتها المالية: 

يظهــر دور الهندســة الماليــة الإسلامية في تنشــيط الاقتصاد الإسلامــي، من خلال 
ابتكارها للاستصناع الموازي، في عدة نقاط، منها:

يسهم الاستصناع الموازي -باعتباره أحد منتجات الهندسة المالية الإسلامية-  	)1(
في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي)))؛ 
فعقد الاستصناع لم يعد محصورًًا في نطاق الحاجات الفردية التي هي العامل الأساسي 
في وجوده، حين يحتاج الشخص إلى شيء بمواصفات خاصة لا توجد في المتداول من 
السلع، بل انطلق عقد الاستصناع إلى آفاق المصنوعات في نطاقها الواسع، وبالكميات 
الهائلــة من المصنوعات المثلية التي تنقــل تجاريًًّا إلى مختلف بلدان العالم)))، فيمكن 

))) الفقه الميسر: د/ عبد الله محمد الطيار وآخرون، ج10، ص54.
))) فقه الهندسة المالية الإسلامية: د/ مرضي بن مشوح العنزي، ص306.

))) عقد الاســتصناع ومدى أهميته في الاســتثمارات الإسلامية المعاصرة: د/ مصطفى أحمد الزرقاء، بحث منشــور 
بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، ص754.
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من خلال عقد الاســتصناع توســيع نطاق بيع المعدوم في كل شــيء يُُصنع مما اشتدت 
الحاجة إلى بيعه قبل صُُنعه، ويســتطيع المصرف أن يحقق اســتثمارًًا تجاريًًّا عن طريق 
عقد الاســتصناع الموازي)))؛ حيث يقوم بإبرام عقدي اســتصناع: أحدهما مع الراغب 
في الســلعة، يمثــل المصرف فيه دور الصانــع، والآخر مع القادر علــى الصناعة؛ ليقوم 
بإنتاج سلعة مطابقة للمواصفات والشروط الواردة بالعقد الأول، ويمثل المصرف فيه 
دور المستصنع، فإذا تسلم المصرف السلع ودخلت في حيازته قام بتسليمها إلى عميله 

المستصنع الأول))). 
وبذلــك يكون المصرف قد ســاهم من خلال عقد الاســتصناع المــوازي في تمويل 

المشاريع الصناعية، مما يساعد على تنشيط الاقتصاد بوجه عام))). 
)2(	 أدى الاســتصناع في العصــر الماضي وظيفتــه في الحياة العملية، فاســتفاد منه 
كل مــن الصانع والمســتصنع والفــرد والجماعة، بــل والصنعة كذلك، ثــم تطور عقد 
الاســتصناع في العصر الحديث حتى انتشــر بين الناس انتشارًًا واسعًًا، فشمل صناعات 
متطورة ومهمة في حياة الناس، مثل السيارات والسفن والطائرات والقطارات، مما أدََّى 
إلى تنشيط الحركة الصناعية، ومن ثم تنشيط الاقتصاد الإسلامي بوجه عام، وأسهم في 

سعادة الفرد والمجتمع))). 
فتســتطيع المصارف الإسلامية إبرام عقد الاستصناع الموازي السابق الإشارة إليه؛ 
لاســتصناع هذه الصناعات المتطورة والمهمة في حياة الفرد والمجتمع، مما يساعد في 

تنشيط الحركة الصناعية، والاقتصاد الإسلامي بوجه عام.
يمر العالم الآن بما يُُسمََّى بالثورة الصناعية، ولو نظرنا إلى دول العالم نجد أنها  	)3(
إما مصنعة منتجة، أو منتجة لشيء مستهلكة لآخر، أو مستهلكة، ويرى رجال الاقتصاد 

))) انظر المرجع السابق ص755.
))) موسوعة فقه المعاملات: مجموعة من المؤلفين، ج2، ص64.

))) فقه الهندسة المالية الإسلامية: د/ مرضي بن مشوح العنزي ص306.
))) أثر الاســتصناع في تنشــيط الحركة الصناعية، د/ محمد عبد اللطيف صالح الفرفور، بحث منشــور بمجلة مجمع 
الفقه الإسلامي، العدد الســابع، ص٩٤٥، عقد الاســتصناع: د/ وهبة مصطفى الزحيلي، بحث منشــور بمجلة مجمع 

الفقه الإسلامي، العدد السابع، ص810.
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أن التصنيع هو حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والسياســية والاجتماعية التي تمر بها 
دول العالم بأسره.

فما تملكه دول العالم من موارد طبيعية هائلة، لو تم اكتشافها واستغلالها بتصنيعها؛ 
لعاد ذلك بالنفع العام على الفرد والمجتمع، ومن أهم الفوائد الاقتصادية للاســتصناع 

والاستصناع الموازي بصفة خاصة ما يلي:
)أ( القضــاء على البطالة المنتشــرة في العالم الإسلامي، وذلك حينما يتم اســتغلال 
الموارد التي تدخل ضمن عقد الاستصناع، ويحصل التكامل بين رأس المال والخبرات 
المختلفة، حينئذ يتم القضاء على البطالة بتوجيه الأيدي المعطلة التي يمكن عملها إلى 

الصناعة، وهذا يعود بالنفع على الدول اقتصاديًًّا وسياسيًًّا واجتماعيًًّا))). 
)ب( يساعد الاستصناع الموازي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ إذ إن طلب سلع 
معينة بمواصفات خاصة يعني أن هناك حاجة لهذه السلع، ويدل على عدم التضخم في 
المصنوعــات، وهذا يــؤدي إلى التوازن بين العرض والطلب، مما يترتب عليه تنشــيط 

الاقتصاد واستقراره))).
)ج( يستطيع الصانع أن يحصل على مواد التصنيع التي يحتاج إليها بثمن مؤجل حتى 
يحين وقت الدفع، وهذا يؤدي إلى نشاط الحركة التجارية؛ لأن المال الذي سيدفع يعتبر 
مصدرا للتمويل بالنســبة للصانع والتاجر، وكذلك كل من يشترك في العملية التجارية، 

من ناقل وخازن وسمسار وموزع، مما يساعد على تنشيط الاقتصاد الإسلامي))).
ثانًيًا: دور الهندسة المالية الإسلامية في حل المشكلات المالية من خلال الاستصناع 

الموازي، باعتباره أحد منتجاتها المالية: 
يظهــر دور الهندســة الماليــة الإسلاميــة في حــل المشــكلات الماليــة، مــن خلال 

الاستصناع الموازي، في عدة نقاط، منها:

))) الاســتصناع- تعريفه- تكييفه- حكمه- شــروطه- أثره في تنشــيط الحركة الاقتصادية: د/ ســعود بن مســعد بن 
مساعد الثبيتي- بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، ص1059.

))) انظر المرجع السابق نفس الموضع. 
))) انظر المرجع السابق ص1060.
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تتعــرض المصانــع في الــدول الناميــة لعــدم الاســتقرار، واحتماليــة الإفلاس  	)1(
والانهيــار بســبب تقلبــات الأســعار؛ لأنها تكــون في مرحلــة التكوين والنمــو، وعقود 
الاســتصناع المــوازي كفيلــة بضمان نفاد مــا تصنعه هــذه المصانع، خاصــة إذا كانت 
هنــاك سياســة ثابتة لهذه الــدول لإحلال الإنتاج المحلي مكان المســتورد، مما يترتب 
عليه رواج الســوق الصناعية، ومن ثم حل مشــكلة احتمال إفلاس وانهيار المصانع في 

البلاد النامية))). 
يضمن عقد الاســتصناع الموازي للصانع عدم ركود الســلع عنده أو فســادها؛  	)2(
لأنــه لــن يصنع إلا ما اتفق علــى صناعته، بخلاف مــا لو قام بصنع الســلع دون طلبها، 
فإنــه قــد يصيب صناعته الكســاد والركود في هذه الحالة، وقد يفســد من الســلع ما هو 

عرضة للفساد.
يســاعد عقد الاســتصناع الموازي في حــل الأزمات الإســكانية؛ حيث يطلب  	)3(
المســتصنع مســكنًاً معينًاً بمواصفات يحددها حســب حاجته ورغبته، ويدفع ثمنا عند 
الاستلام على أقساط محددة حسب استطاعته، وبذلك تحل الأزمات الإسكانية، وهو 

ما يترتب عليه رواج التجارة، ونشاط حركة الأيدي العاملة.
يســتطيع المســتصنع مــن خلال عقد الاســتصناع الموازي أن يدفــع ما يقبضه  	)4(
من مال عند العقد في ســلع أخرى يكون في حاجةٍٍ إليها، وبذلك يســتطيع حل مشــكلة 
التمويــل النقدي؛ حيث يســتطيع من خلال عقد الاســتصناع المــوازي الحصول على 

تمويل لمشاريع تجارية وصناعية وعقارية جديدة))). 

))) الاستصناع: د/ سعود بن مسعد الثبيتي، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، ص١٠٦٠.
))) انظر المرجع السابق نفس الموضع.
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 الخاتمــــة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك له 
وأشهد أن سيدنا محمدًًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 

الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين. 
وبعد: 

فقد انتهيت بفضل الله تعالى ومََنِّهِ وإحسانِهِ من بحث موضوع: )دور الهندسة المالية 
الإسلامية في تنشيط الاقتصاد الإسلامي وحل مشكلاته المالية- دراسة فقهية مقارنة(، 

ويمكن أن نخلص من هذا البحث ببعض النتائج والتوصيات، على النحو التالي:

)أ( النتائج:
: الهندســة الماليــة الإسلامية هي: »مجموعة الأنشــطة التــي تتضمن عمليات  أولًاا
التصميم والتطوير والتنفيذ لكل مــن الأدوات والعمليات المالية المبتكرة، إضافة إلى 
صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل، وكل ذلك في إطار توجيهات الشرع الإسلامي«.
ثانًيًا: وجدت الهندسة المالية الإسلامية منذ أن جاءت الشريعة الإسلامية بأحكامها 
المطهــرة، ولكــن شــريعتنا الغراء لــم تأتِِ بتفصيــل الحلــول التي تلبــي الاحتياجات 

الاقتصادية، وإنما جاءت بتفصيل ما لا يحل من المعاملات المالية. 
ثالث�ـًا: تختص الهندســة المالية الإسلامية بعدة ضوابط تميزها عن الهندســة المالية 

التقليدية، وتدور هذه الضوابط حول عدم مخالفة أحكام الشريعة.
ــا: تظهــر أهمية الهندســة الماليــة الإسلامية في أنهــا تعمل على الاســتفادة من  رابًعً
التطــورات التــي تشــهدها الأســواق العالمية، وتصحح مــا يحتاج منها إلــى تصحيح؛ 

ليتوافق مع ضوابط ومنهج الشريعة.
ا: تتميز المنتجات والأدوات التي تنتجها الهندسة المالية الإسلامية بأمرين،   خامًسً

هما: 
)٢( الكفاءة الاقتصادية.  )1( المصداقية الشرعية. 	
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ا: من أهم أهداف الهندسة المالية الإسلامية: سادًسً
توفيــر منتجات مالية إسلاميــة تمتاز بالمصداقية الشــرعية ذات جــودة عالية،  	)1(

كبديل شرعي للمنتجات المالية التقليدية المحرمة.
توفير حلول شرعية مبتكرة لحل مشكلات التمويل.  	)2(

ا: ســاهمت الهندســة الماليــة الإسلاميــة في تنشــيط الاقتصــاد الإسلامــي،  ســابًعً
وحــل مشــكلاته الماليــة، مــن خلال ابتكارهــا لأدوات ومنتجــات ماليــة، ومــن أهم 
هــذه الأدوات وتلــك المنتجــات )الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، المشــاركة المنتهيــة 
بالتمليك، بطاقات الائتمان، التورق المصرفي، الصكوك الإسلامية، الســلم الموازي، 

الاستصناع الموازي(:
يظهــر دور هــذه المنتجات المالية في تنشــيط الاقتصاد الإسلامي، وحل مشــكلاته 

المالية، على النحو التالي:
تسهم الإجارة المنتهية بالتمليك في حل مشكلة السيولة النقدية لدى الكثير من  	)1(
المتعاملين في الســوق المالية، خاصة مع شدة احتياجهم إلى رؤوس الأموال، في وقت 

قلََّ من يقرضهم، بسبب خوف أصحاب رؤوس الأموال من ضياع أموالهم. 
تساعد المشــاركة المنتهية بالتمليك في حل مشــكلة عدم القدرة على التمويل  	)2(
المالــي للمشــروعات مــن قبل العميــل، وبذلك تســهم في تنشــيط الحركــة الصناعية 
والزراعية والعمرانية، وبالتالي ينعكس ذلك على تنشيط الاقتصاد الإسلامي وازدهاره، 

كما أنها تعد أحد البدائل الشرعية لحل مشكلة التمويل. 
تســاعد بطاقــات الائتمان في تســويق البضائع، وزيــادة المبيعات في المحلات  	)3(
التجاريــة، ممــا يؤدي إلى زيادة العــملاء، وبالتالي زيادة الأرباح وزيادة حركة الســوق 
الماليــة، مما يترتب عليه تنشــيط الاقتصاد الإسلامي وازدهــاره؛ إضافة إلى حل بعض 
المشــكلات المالية مثل الأخطار المترتبة على حمل النقود أثناء التسوق، من سرقة أو 

غصب أو ضياع. 
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يســهم التــورق المصــرفي في تنشــيط الاقتصــاد الإسلامــي، عــن طريــق تلبية  	)4(
احتياجــات الكثير من العــملاء في الحصول على التمويل النقدي بطريقة شــرعية، كما 
أنــه يعد الأســرع في إنجــاز المعاملة المالية، كما أنه يســهم في تمويــل بعض الخدمات 
التــي لا تصلح لها صيغة المرابحة، مثل ســداد المديونات، والأجــور والمصروفات، 

ونحو ذلك. 
تعتبر الصكوك الإسلامية أداة مهمة لتنشــيط الاقتصــاد الإسلامي؛ لأنها قادرة  	)5(
على ســد الحاجات التمويلية لإقامة المشــاريع بكل أنواعها، كما أنها تفتح للمتعاملين 
في الســوق المالية مجالات استثمارية واسعة، إضافة إلى أنها تعد أحد البدائل الشرعية 

لحل مشكلة التمويل لدى المتعاملين في السوق المالية. 
يســهم الســلم المــوازي في تنشــيط الاقتصــاد الإسلامــي مــن خلال العقــود  	)6(
التــي يجريها التجــار والصناع والــزراع مع المصــارف الإسلامية؛ لتمويــل مصانعهم 
ومزارعهــم، كما أنه يحل مشــكلة نقــص التمويل لــدى أصحاب المصانــع والمزارع 

وأصحاب المشروعات كبديل شرعي عن الطرق الربوية. 
كما يسهم الاستصناع الموازي باعتباره أحد منتجات الهندسة المالية الإسلامية  	)7(
في تنشيط الاقتصاد الإسلامي، خاصة بعد انتشاره بين الناس في العصر الحديث انتشارًًا 
واسعًًا، فشمل صناعات واسعة ومهمة في حياة الناس مثل السفن والطائرات، مما أدََّى 
إلى تنشيط الحركة الصناعيََّة، وساعد على القضاء على البطالة، بتوجيه الأيدي العاملة 

إلى الصناعة.
وبذلـك يتضـح أن الهندسـةََ المََاليََّـة الإسلاميََّة قد سـاهمت بشـكل واضح من خلال 
الماليـة عـن طريـق  الاقتصـاد الإسلامـي، وحـل مشـكلاته  تنشـيط  الماليـة في  أدواتهها 
حـل مشـكلة التمويـل، بتوفيـر السـيولة النقديـة بطريـق شـرعي بـدالًا مـن اللجـوء إلـى 

الطرق الربويـة.
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 )ب( التوصيات: 
: ينبغــي تفعيل دور الهندســة المالية الإسلامية في تنشــيط الاقتصاد الإسلامي،  أولًاا
وحل مشــكلاته المالية، من خلال الأدوات المالية التي قامت بابتكارها، والتي أشرتُُ 

إلى أهمها في هذا البحث.
ثاني�ـًا: ينبغي على المؤسســات المالية والمصارف الإسلاميــة الاهتمام بهذه العقود 
-التي أنتجتها الهندســة المالية الإسلامية- ودراســتها، وضرورة تطبيقها في معاملاتها، 
باعتبارهــا بديالًا شــرعيًًّا عــن التعامل بالقــروض الربوية التي لا تســاعد على النهوض 
بالاقتصــاد الإسلامــي بأي حال، بل تقف حجر عثرة أمام عملية التنمية؛ لما تســببه من 

إرهاق وأعباء مالية جسيمة للمتعاملين بها. 
ثالث�ـًا: توجيــه المؤسســات العلمية المعنية بدراســة القضايا الفقهيــة المعاصرة إلى 
الاهتمــام بإلقــاء الضــوء على المنتجــات الماليــة للهندســة المالية الإسلاميــة، وبيان 
الضوابــط الشــرعية لها، كبديل عــن الطرق الربويََّة، مــع بيان أثر التعامل بها في تنشــيط 

الاقتصاد الإسلامي، وحل مشكلاته المالية.
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 أهم المصادر والمراجع مرتبة ترتيبًًا أبجديًًّا

: القرآن الكريم وعلومه: أولًاا
)1( القرآن الكريم.

)2( الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيون الأقاويــل في وجــوه التأويل: 
لمحمود بن عمر بن أحمد الزمخشري المتوفى سنة 538هـ، الناشر: دار الريان للتراث 

بالقاهرة، دار الكتاب العربي- بيروت، الطبعة الثالثة 1407هـ- 1987م. 
ثانًيًا: كتب السنة وشروحها: 

الإحســان في تقريب صحيح ابن حبان: لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن  	)1(
معاذ بن معبد التميمي أبي حامد الدارمي البســتي المتوفى سنة 354هـ، تحقيق: شعيب 

الأرنؤوط، الطبعة الأولى 1408هـ- 1988م، الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت.
السنن الكبرى للبيهقي: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي  	)2(
المتوفى ســنة 458هـــ، تحقيق: محمد عبد القــادر عطا- الناشــر: دار الكتب العلمية- 

بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة 1424هـ- 2003م.
الســنن الكبرى للنســائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى  	)3(
ســنة 303هـ، تحقيق: حســن عبد المنعم شــلبي، الناشــر: مؤسسة الرســالة- بيروت، 

الطبعة الأولى 1421هـ- 2001م. 
المســتدرك علــى الصحيحيــن: لأبــي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكــم  	)4(
النيســابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا- الناشــر: دار الكتب العلمية- بيروت، 

الطبعة الأولى ١٤١١هـ- ١٩٩٠م. 
ســنن ابن ماجــه: لأبي عبــد الله محمد يزيــد بن ماجــه القزويني المتوفى ســنة  	)5(
273هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط- عادل مرشد- محمد كامل قرة بللي- عبد اللطيف 

حرز الله، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م.
)6(	 ســنن أبي داود: لأبي داود ســليمان بن الأشــعث الأزدي السجستاني المتوفى 
ســنة 275هـ، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط- محمد كامل قره بللي، الناشــر: دار الرسالة 

العالمية، الطبعة الأولى 1430هـ- 2009م.
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ـسورة بن موــسى الضــحاك الترمذي ـسنن الترــمذي: لمحمد بن عيــسى بن ـ  ـ 	)7( 
 أبــي عيســى المتــوفى ســنة 279ــــ، تحقــيق: أحــمد محــمد ــشاكر- محــمد ــفؤاد
عبد الباقي- إبراهيم عطوة عوض، الناشر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، 

الطبعة الثانية 1395هـ- 1975م.
)8(	 ســنن الدارقطني: لأبي الحســن على بــن عمر بن أحمد بن مهدي به مســعود 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني المتوفى سنة 385هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط- 
حســن عبــد المنعم شــلبي- عبــد اللطيف حــرز الله- أحمد برهوم، الناشــر: مؤسســة 

الرسالة- بيروت- لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ- 2004م.
شــرح النووي علــى صحيح مســلم: محيي الديــن أبو زكريا يحيى بن شــرف  	)9(

النووي المتوفى سنة 676هـ، ط: دار المنار- الطبعة الثالثة ١٤٢٣هـ- 2003م. 
)10( شــرح الســنة: لأبي محمد الحســين بن مســعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشــافعي المتوفى ســنة 516هـــ، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط- محمد زهير الشــاويش، 

الناشر: المكتب الإسلامي- دمشق- بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م.
)11( شــرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
ســلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي المتوفى ســنة 321هـ، تحقيق: 
محمــد زهري النجار- محمد ســيد جاد الحق، الناشــر: عالم الكتــب، الطبعة الأولى 

١٤١٤هـ- ١٩٩٤م. 
)12( صحيــح البخــاري بشــرح فتــح البــاري: لأبي عبــد الله محمد بن إســماعيل 
البخاري المتوفى سنة 256هـ: دار الريان للتراث، المكتبة السلفية، تحقيق: محب الدين 

الخطيب، رقمه: محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ- ١٩٨٧م.
)13( صحيح مســلم بشرح النووي: لأبي الحسين مســلم بن الحجاج النيسابوري 

المتوفى سنة 261هـ، ط: دار المنار، الطبعة الثالثة ١٤٢٣هـ- 2003م.
)14( فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري: للحافــظ أحمــد بن علي بــن حجر 
العسقلاني المتوفى سنة 852هـ، تحقيق: محب الدين الخطيب: ط: دار الريان للتراث، 

المكتبة السلفية، الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ- ١٩٨٧م. 
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)15( مســند أبــي يعلــى: أحمــد بن علي بــن المثنى بــن يحيى بن عيســى بن هلال 
التميمــي الموصلــي المتوفى ســنة 307هـ، تحقيق: حســين ســليم أســد، الناشــر: دار 

المأمون للتراث- دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ- ١٩٨٤م. 
)16( مسند أحمد: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
المتوفى سنة 241هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط- عادل مرشد وآخرين، الناشر: مؤسسة 

الرسالة- الطبعة الأولى ١٤٢١هـ- 2001م. 
ثالثا: كتب الفقه الإسلامي:

)أ( كتب الفقه الحنفي: 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن  	)1(

نجيم المصري، المتوفى سنة 970هـ، الطبعة الثانية، تصوير: دار الكتاب الإسلامي.
المبســوط: لمحمد بن أحمد بن أبي ســهل شــمس الأئمة السرخسي المتوفى  	)2(

483هـ، الناشر: مطبعة السعادة- مصر. 
المخارج في الحيل: لمحمد بن الحســن الشيباني المتوفى سنة 189هـ، الناشر:  	)3(

مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة ١٤١٩هـ- ١٩٩٩م.
النتف في الفتاوى: لأبي الحســن على بن الحســين بن محمد السُُّغْْدي المتوفى  	)4(
ســنة 461هـ، تحقيق: د/ صلاح الدين الناهي، الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت- دار 

الفرقان- عمان، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ- 1984م.
بدائــع الصنائع لــعلاء الدين أبي بكر الكاســاني المتوفى ســنة 857هـ- الطبعة  	)5(

الأولى 1327هـ- 1328هـ، مطبعة الجمالية بمصر. 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي الحنفي المتوفى سنة  	)6(
743هـ، الناشر: المطبعة الكبرى، الأميرية- بولاق- القاهرة، الطبعة الأولى 1314هـ.
تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي المتوفى سنة 539هـ، الناشر: دار الكتب  	)7(

العلمية- بيروت- لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ- ١٩٩٤م.
حاشيـــة رد المحتــار على الدر المختار شــرح تنويــر الأبصــار: لمحمد أمين  	)8(
الشهير بابن عابدين المتوفى سنة 1252هـ، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

الحلبي وأولاده بمصر- الطبعة الثانية 1386هـ- ١٩٦٦م.
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فتح القدير على الهداية: للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواســي  	)9(
ثم الســكندري المعروف بابن الهمام الحنفي المتوفى سنة861هـ، الناشر: شركة مكتبة 

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ-1970م. 
)10( مجمــع الأنهر في شــرح ملتقى الأبحــر: لعبد الرحمن بن محمد بن ســليمان 
المعــروف بدامــاد أفنــدي المتــوفى ســنة 1078هـــ، ط: دار الطباعــة العامــرة بتركيــا 
1328هـ، بترخيص من وزارة المعارف ســنة 1319هـــ- وصورتها: دار إحياء التراث 

العربى- بيروت.
)ب( كتب الفقه المالكي:

الاســتذكار: لأبــي عمر يوســف بن عبد الله بــن محمد بن عبــد البر بن عاصم  	)1(
النمري القرطبي المتوفى سنة 463هـ- تحقيق: سالم محمد عطا- محمد علي معوض، 

الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ- 2000م.
التاج والإكليل مختصر خليل: محمد بن يوســف بن أبي القاســم بن يوســف  	)2(
العبدري الغرناطي أبو عبد الله المواق المالكي المتوفى سنة ٨٩٧هـ، الناشر: دار الكتب 

العلمية، الطبعة الأولى 1416هـ، 1994م.
المدونــة: لمالــك بن أنس بــن مالك بن عامــر الأصبحي المدني المتوفى ســنة  	)3(

١٧٩هـ، الناشر: دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى ١٤١٥هـ- ١٩٩٤م.
بدايــة المجتهد ونهايــة المقتصد: لأبــي الوليد محمد بن أحمــد بن محمد بن  	)4(
أحمد بن رشــد القرطبي الشــهير بابن رشــد الحفيد المتوفى ســنة 595هـ، الناشــر: دار 

الحديث- القاهرة 1425هـ- ٢٠٠٤م.
مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل: شــمس الدين أبــو عبد الله محمد بن  	)5(
محمد بن عبد الرحمن الطرابلســي المغربي المعروف بالحطاب المالكي المتوفي سنة 

954هـ، الناشر: دار الفكر، الطبعة الثالثة ١٤١٢هـ- ١٩٩٢م.
)جـ( كتب الفقه الشافعي: 

الأم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204هـ، الناشر: دار  	)1(
الفكر- بيروت، الطبعة الثانية 1403هـ- 1983م.
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المجموع شــرح المهذب: لأبي زكريا محيي الدين بن شــرف النووي المتوفى  	)1(
ســنة 676هـــ- الناشــر: إدارة الطباعــة المنيريــة، مطبعــة التضامن الأخــوي- القاهرة 

١٣٤٤هـ- 1347هـ.
المهذب: لأبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف الشــيرازي المتوفى ســنة  	)2(

476هـ، الناشر: دار الكتب العلمية.
روضــة الطالبين وعمدة المفتيــن: لأبي زكريا محيي الدين بن شــرف النووي  	)3(
المتــوفى ٦٧٦هـــ، تحقيق: زهيــر الشــاويش، الناشــر: المكتب الإسلامــي- بيروت- 

دمشق- عمان، الطبعة الثالثة ١٤١٢هـ- ١٩٩١م. 
مغنــي المحتــاج إلى معرفــة ألفاظ المنهاج: لشــمس الدين محمــد بن محمد  	)4(
 الخطيب الشــربيني المتوفى ســنة 977ــــ، تحقيق: علي محمد مــعوض- عادل أحمد
عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى ١٤١٥هـ- 1994م، مطبعة 

مصطفى البابي الحلبي 1377هـ- 1958م.
)د( كتب الفقه الحنبلي: 

إعلام الموقعيــن عــن رب العالميــن: لمحمد بــن أبي بكر بن أيوب بن ســعد  	)1(
شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفي سنة 751هـ، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، 

الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هـ- ١٩٩١م.
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي  	)2(
المقدسي المتوفى سنة 968هـ، تصحيح وتعليق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي- 

الناشر: دار المعرفة- بيروت- لبنان.
الإنصــاف في معرفــة الراجح من الخلاف: لــعلاء الدين أبي الحســن علي بن  	)3(
ســليمان المرداوي المتوفى ســنة 885هـ، تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشــر: مطبعة 

السنة المحمدية، الطبعة الأولى 1374هـ- 1955م.
الروض المربع شــرح زاد المســتقنع: لمنصور بن يونس البهوتي المتوفى ســنة  	)4(

1051هـ، تحقيق: عماد عامر، ط: دار الحديث- القاهرة، ١٤٢٥هـ- 2004م.
العقود: لأحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي المعروف بابن تيمية- القاهرة. 	)5(
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المــبدع في ــشرح المقنع: لإبراهيم ــبن محمد بن عبد الله ــبن محمد بن مفلح 	)6( 
أبي إســحاق برهان الدين المتوفى ســنة 884هـ- الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- 

لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ- 1997م.
المغنــي لابن قدامــة: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بــن أحمد بن محمد بن  	)7(
قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي المتوفى سنة 620هـ، تحقيق: 
د/ عبد الله عبد المحســن التركي، د/ عبد الفتاح محمد الحلو- الناشــر: عالم الكتب 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع- الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الثالثة 

1417هـ- 1997م.
حاشيـــة الروض المربع شرح زاد المستقنع: لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم  	)8(

العاصمي الحنبلي النجدي المتوفى سنة 1392هـ- الطبعة الأولى 1397هـ.
زاد المعــاد في هــدي خيــر العبــاد: لأبي عبــد الله محمد بــن أبي بكــر الزرعي  	)9(
 الدمشــقي ابــن قيــم الجوزيــة المتــوفى ســنة 751ــــ، تحقــيق: ــشعيب الأرــنؤوط،

عبد القادر الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة 1423هـ- 2002م.
)10( كشــاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونــس بن إدريس البهوتي المتوفى 
ســنة 1051هـ، راجعه: هلال مصلحي مصطفى هلال- الناشــر: مكتبة النصر الحديثة 

بالرياض لصاحبها: عبد الله ومحمد الصالح الراشد.
)و( الفقه الظاهري: 

المحلــى بالآثــار: لأبــي محمد علي بــن أحمد بن ســعيد بن حزم الأندلســي  	)1(
الظاهــري المتوفى ســنة 456هـــ، تحقيق: عبــد الغفار ســليمان البنداري، الناشــر: دار 

الفكر- بيروت.
رابعا: كتب أصول الفقه:

الموافقــات في أصــول الشــريعة: لأبي إســحاق إبراهيم بن موســى بن محمد  	)1(
اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي المتوفى سنة 790هـ، ط: المكتبة العصرية- صيدا- 

بيروت، الطبعة الأولى، 1423هـ- 2002م، تحقيق: محمد عبد القادر الفاضلي.
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ا: كتب القواعد الفقهية: خامًسً
الفروق: لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  	)1(

الشهير بالقرافي المتوفى سنة 684هـ- الناشر: عالم الكتب.
القواعــد الفقهية بيــن الأصالة والتوجيه: د/ محمد حســن عبد الغفار، مصدر  	)2(
الكتــاب: دروس صوتيــة قــام بتفريغها موقع الشــبكة الإسلامية، والكتــاب مرقم آليًًّا، 

تاريخ النشر على المكتبة الشاملة 16 رجب 1432هـ.
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د/ محمد مصطفى الزحيلي،  	)3(

الناشر: دار الفكر- دمشق، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ- 2006م.
القواعد في الفقه الإسلامي: للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي  	)4(

المتوفى سنة 795هـ، ط: دار المعرفة- بيروت- لبنان.
المنثــور في القواعــد الفقهيــة: لبــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر  	)5(
 الشــافعي المتوفى ســنة 794هـ، تحقيق: د/ تيــسير فاــئق أحمد محــمود- راجعه: د/
عبد الستار أبو غدة- الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية- الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ- 1985م.

ا: كتب اللغة والمصطلحات: سادًسً
)1( التعريفــات: لعلــي بن محمد بن علي الجرجاني المتوفى ســنة 816هـ، تحقيق: 

إبراهيم الأبياري، ط: دار الريان للتراث.
)2( القامــوس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفى ســنة 
٨١٧هـــ، نســخة منقحــة وعليها تعليقات: الشــيخ أبي الوفــا نصر الهورينــي المصري 
الشــافعي المتوفى ســنة 1291هـ، راجعه واعتنى به: أنس محمد الشــامي، زكريا جابر 

أحمد، ط: دار الحديث- القاهرة ١٤٢٩هـ- ٢٠٠٨م.
)3( المصباح المنير: لأحمد بن محمد علي الفيومي المقري المتوفى ســنة 770هـ، 

ط: دار الحديث- القاهرة، الطبعة الأولى 1421هـ- 2000م.
)4( المعجــم الوجيــز: مجمع اللغة العربيــة، طبعة خاصة بــوزارة التربية والتعليم، 

1419هـ- ١٩٩٨م.
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)5( لســان العــرب: لمحمد بن مكرم بــن علي أبي الفضل جمــال الدين بن منظور 
الأنصاري الرويفعي الإفريقي المتوفى سنة 711هـ، الناشر: دار صادر- بيروت، الطبعة 

الثالثة 1414هـ.
)6( مختــار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي المتوفى ســنة ٦٦٠هـ، 

ط: دار الحديث- القاهرة، الطبعة الأولى، 1421هـ- ٢٠٠٠م.
)7( مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة 1395هـ- 
راجعه وعلق عليه: أنس محمد الشامي، ط: دار الحديث- القاهرة 1429هـ- 2008م.

ا: الأبحاث والمجلات العلمية: سابًعً
)1( أحــكام التــورق المنظــم وآثــاره الاقتصاديــة: د/ ياســر عبــد الكريــم محمــد 
الحــوراني- د/ هناء محمــد هلال الحنيطي، ملخص بحث مقدم إلى مجلة دراســات 

علوم الشريعة والقانون- عمان- الأردن، ٢٠١٧م.
)2( أثــر الاســتصناع في تنشــيط الحركة الصناعيــة، د/ محمد عبــد اللطيف صالح 

الفرفور، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع.
)3( أثر تطبيق الهندســة المالية على ترشــيد قرارات المســتثمرين، دراســة ميدانية: 

د/ نجاة محمد مرعي يونس.
)4( أدوات ســوق النقــد الإسلاميــة: مدخل الهندســة المالية الإسلاميــة: د/ فتح 
الرحمن علي محمد صالح، مجلة المصرف، المجلد )٢٦(، بنك السودان- الخرطوم، 

ديسمبر ٢٠٠٢م.
)5( الإجــارة المنتهيــة بالتمليك: د/ خالد بن عبد الله الحافي- رســالة مقدمة لكلية 
الدراســات العليــا بجامعــة الملك ســعود لاســتكمال متطلبات الماجســتير، إشــراف 

دكتور/ خليل محمد نصار المملكة العربية السعودية.
)6( الإجــارة المنتهية بالتمليك- دراســة فقهيــة مقارنة: د/ محمد بن ســليمان بن 

عثمان المنيعي، بحث منشور بمجلة العدل، العدد الثالث عشر- محرم ١٤٢٢هـ.
)7( الإجارة بشــرط التمليك والوفاء بالوعد: الشيخ محمد علي التسخيري، بحث 
منشــور بمجلــة مجمع الفقــه الإسلامي، العدد الثاني عشــر- رقــم )110: 4/ 12( في 
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دورته المنعقدة في الفترة من 25 جمادى الآخرة، 1 رجب 1421هـ، الموافق 23- 28 
سبتمبر 2000م. 

)8( الاســتصناع - تعريفــه- تكييفــه- حكمــه- شــروطه- أثره في تنشــيط الحركة 
الاقتصادية: د/ ســعود بن مسعد بن مســاعد الثبيتي، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه 

الإسلام، العدد السابع.
)9( الاســتصناع وموقف الفقه الإسلامي منه في صورة عقد استصناع أو عقد سلم: 

د/ حسن علي الشاذلي، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد السابع. 
)10( الإيجــار المنتهي بالتمليك: د/ حســن علي الشــاذلي، بحث منشــور بمجلة 

مجمع الفقه الإسلامي- العدد الخامس.
)11( الإيجــار المنتهــي بالتمليك: الشــيخ عبد الله الشــيخ محفوظ بــن بيه- بحث 

منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس.
)١٢( التأجير التمويلي- دراســة فقهية مقارنة بمشــروع نظام الإيجار التمويل: د/ 
يوســف بن عبد الله الشــبيلي، بحث منشــور بمجلة الجمعية الفقهية الســعودية، العدد 

الحادي عشر: شوال- محرم ١٤٣٢هـ، 1433ه/ 2011م. 
)١٣( التأجير المنتهي بالتمليك والصور المشروعة فيه: د/ عبد الله محمد عبد الله، 

بحث بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس.
)14( التــورق حقيقتــه، أنواعــه )الفقهي المعــروف والمصرفي المنظــم(: ملخص 
دراســة أعدتها الدكتورة/ هناء محمد هلال الحنيطي- مقدمة لمجمع الفقه الإسلامي 

الدولي- الدورة التاسعة عشرة، إمارة الشارقة- دولة الإمارات العربية المتحدة.
)١٥( التورق مفهومه وممارساته والآثار الاقتصادية المترتبة على ترويجه من خلال 
بنوك إسلامية، د/ عبد الرحمن يســري، بحث منشــور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، 

الدورة رقم )۱۹(- الشارقة- الإمارات العربية المتحدة.
)16( الحكــم الشــرعي للتورق المصرفي دراســة تحليليــة لآراء الفقهاء: د/ أحمد 
محمــد لطفــي أحمــد، بحــث منشــور بمؤتمــر التــورق المصــرفي والحيــل الربوية- 
المحــور الأول: التــورق المصرفي كما تجريــه المصارف الإسلاميــة، جامعة عجلون 

الوطنية- الأردن.
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 )17( الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلام: د/ يوسف بن
عبد الله الشبيلي، ط: دار ابن الجوزي- الدمام، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ.

)18( الســلم وتطبيقاتــه المعاصــرة: د/ أحمد عبــد العزيز الحداد، بحث منشــور 
بمنتدى الاقتصاد الإسلامي- دبي، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ٢٠١٥م.
)19( السلم وتطبيقاته المعاصرة: د/ الصديق الضرير، بحث منشور بمجلة مجمع 

الفقه الإسلامي، العدد التاسع. 
)20( السلم وتطبيقاته المعاصرة: د/ نزيه حماد، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه 

الإسلامي، العدد التاسع.
)٢١( الشــركات في الفقه الإسلامي، دراســة مقارنة: دار شاد حسن خليل، الناشر: 

المكتبة التوفيقية، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م.
)٢٢( العقــود الماليــة المركبة - دراســة فقهية تأصيلية تطبيقيــة: د/ عبد الله محمد 
عبد الله العمراني، الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع- الرياض- المملكة العربية 

السعودية، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ- 2006، الطبعة الثانية ١٤٣١هـ- ٢٠١٠م.
)٢٣( العقود المضافة إلى مثلها: د/ عبد الله بن عمر بن حســين بن طاهر، الناشــر: 

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع- الرياض، الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ- 2013م.
)٢٤( الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي: د/ الصديق محمد الأمين الضرير، 
بحث منشــور ضمن سلســلة صالح كامل للرســائل الجامعيــة في الاقتصاد الإسلامي، 

الكتاب الثالث، الطبعة الثانية 1416هـ-1995م.
)25( الفقه الميســر: د/ عبد الله بن محمد الطيار- د/ عبد الله بن محمد المطلق- 
د/ محمد بن إبراهيم الموسى، الناشر: مدار الوطن للنشر- الرياض- المملكة العربية 

السعودية، الطبعة الثانية 1433هـ-2012م.
)26( المعــاملات الماليــة أصالــة ومعاصرة: د/ دبيــان بن محمد الدبيــان، الطبعة 

الثانية ١٤٣٤هـ.
)27( المعــاملات الماليــة المعاصــرة في الفقه الإسلامي: د/ محمد عثمان شــبير، 
ط: دار النفائس للنشر والتوزيع- عمان- الأردن، الطبعة السادسة ١٤٢٧هـ- 2007م.
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)٢٨( المشــاركة المتناقصة وأحكامها في ضوابط العقود المســتجدة: د/ نزيه كمال 
حماد، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الثالث عشر.

)٢٩( المشــاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المســتجدة: د/ وهبة 
الزحيلي، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر.

)30( المشــاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة: د/ عجيل 
جاسم النشمي، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر.

)31( المشــتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة 
أدواتهــا: د/ ســمير عبد الحميــد رضــوان، ط: دار النشــر للجامعات- مصــر، الطبعة 

الأولى 2005م.
)32( الهندسة المالية الإسلامية: د/ عبد الكريم قندوز، بحث منشور بمجلة جامعة 

الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي م20- ع2، 1428هـ- 2007م.
)33( الهندســة المالية الإسلامية وضبطهــا بالتعليل بالحكمة: د/ عبد الله بن حمد 
محمد الســكاكر، بحث منشور بكلية الشــريعة والقانون بطنطا- العدد الثلاثون، الجزء 

الأول، يناير ٢٠١٥م.
)34( الهندســة المالية الإسلامية: مقاربة الفــك والتركيب: د/ عبد الكريم قندوز، 
بحــث منشــور بمجلــة جامعة الملــك عبد العزيــز: الاقتصــاد الإسلامــي، م30، ع3، 

ص143- ١٦٥، محرم 1439هـ- أكتوبر ٢٠١٧م.
)35( الهندســة الماليــة الإسلامية ودورها في تمويــل رأس المال العامل: د/ يحيى 

النعيمي، رسالة دكتوراه في جامعة اليرموك- الأردن. 
)36( المصالــح المرســلة وأثرهــا في المعــاملات: د/ عبد العزيز عبــد الله العمار، 

الناشر: دار كنوز إشبيليا- الرياض، 1432هـ- 2011م.
)۳۷( المعايير الشــرعية: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

١٤٣٧هـ- المنامة- البحرين. 
)38( الموســوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت، 

الطبعة الثانية- دار السلاسل. 
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)39( بحــوث وفتــاوى في الاقتصــاد الإسلامــي: د/ عبــد الله بن ســليمان المنيع، 
الناشر: عالم الكتب للطباعة والنشــر والتوزيع- الرياض- المملكة العربية السعودية، 

الطبعة الأولى١٤٣٧هـ- ٢٠١٦م. 
)40( بطاقــات الائتمــان غير المغطــاة: د/ نزيه کمال حماد، بحث منشــور بمجلة 

مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر.
)٤١( بطاقــات الائتمــان غير المغطاة: د/ محمد العلي القــري، مجلة مجمع الفقه 

الإسلامي، العدد الثاني عشر.
)42( دور الهندســة الماليــة في زيــادة فاعليــة السياســة النقديــة في النظــام النقــدي 
الإسلامي: شــهناز أمين مدني- رسالة ماجستير مقدمه لجامعة الملك عبد العزيز، سنة 

النشر: ١٤٣٢هـ- ٢٠١١م. 
)43( دور الهندســة المالية الإسلامية في معالجة الأزمــات المالية: د/ هناء محمد 
هلال الحنيطي- بحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي حول: الأزمة المالية والاقتصادية 
العالميــة المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي- جامعة العلــوم الإسلامية العالمية، 
المعهــد العالمي للفكــر الإسلامي- عمــان- الأردن: 25- 26 ذو الحجة ١٤٣١هـ- 

1- 2 كانون أول- ديسمبر 2010م. 
)٤٤( صناعــة الهندســة المالية نظرات في المنهج الإسلامي: د/ ســامي الســويلم، 
مركز البحوث، شــركة الراجحي المصرفية للاســتثمار- ربيــع الأول ١٤٢٥هـ، إبريل 

٢٠٠٤م، بيت المشورة للتدريب- الكويت. 
)٤٥( ضوابــط الاجتهــاد في المعاملات الماليــة المعاصرة: د/ أحمــد الضويحي، 
بحث منشــور في مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية، بكلية الشريعة والقانون بجامعة 

الإمارات العربية المتحدة، المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر 2005م.
)٤٦( عقد الإجــارة المنتهية بالتمليك- من التطبيقــات المعاصرة لعقد الإجارة في 
الفقه الإسلامي: محمد يوسف عارف الحاج محمد، رسالة معدة لاستكمال متطلبات 
الماجســتير. إشــراف: د/ جمــال أحمد زيد الكــيلاني، كلية الدراســات العليا، جامعة 

النجاح الوطنية- نابلس- فلسطين، ٢٠٠٣م.
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)٤٧( عقــد الاســتصناع: د/ علــي الســالوس، بحث منشــور بمجلة مجمــع الفقه 
الإسلامي، العدد السابع. 

)٤٨( عقــد الاســتصناع: د/ وهبــة الزحيلــي، بحــث منشــور بمجلة مجمــع الفقه 
الإسلامي، العدد السابع. 

)٤٩( عقــد الاســتصناع أو عقــد المقاولة في الفقــه الإسلامي- دراســة مقارنة: د/ 
كاســب بــن عبد الكريــم البدران، الطبعــة الأولى 1398هـــ- 1979م، الطبعــة الثانية 

1404هـ- 1984م.
)50( عقــد الاســتصناع ومدى أهميته في الاســتثمارات الإسلاميــة المعاصرة: د/ 

مصطفى أحمد الزرقاء، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع.
)51( عقد الســلم المــوازي ودوره في النشــاط الاقتصادي- دراســة فقهية مقارنة، 
د/ أســامة عبد العليم الشــيخ، بحث منشور بمجلة الجامعة القاســمية للعلوم الشرعية 

والدراسات الإسلامية، مجلد )1(، عدد )1( ٢٠٢١م.
)52( عقد السلم وتطبيقاته المعاصرة- دراسة فقهية: د/ جمعة بنت حامد الحريري 
الزهراني، بحث منشــور بمجلة البحوث والدراسات الشــرعية، العدد الثلاثون، الجزء 

الأول- جامعة طيبة 1436هـ- 2015م.
 )53( عقود التمويل المســتجدة في المصارف الإسلامية: د/ حامد بن حســن ميرة 

ط: دار الميمان- الرياض، الطبعة الأولى 1432ه.
)54( فقــه المعــاملات المالية المعاصرة: د/ ســعد بن تركي الخثلان الناشــر: دار 
العصيمي للنشــر والتوزيع- الرياض- المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: ربيع 

الأول 1433هـ- ٢٠١٢م- الطبعة الثانية: جمادى الأولى 1433هـ- 2012م.
)55( فقه الهندسة المالية الإسلامية- دراسة تأصيلية تطبيقية: د/ مرضي بن مشوح 

العنزي، الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ- ٢٠١٥م.
)56( في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة قراءة جديدة: د/ نزيه حماد، 
ط: دار القلــم- دمشــق- الــدار الشــامية- بيروت، دار البشــير- جــدة، الطبعة الأولى 

١٤٢٨هـ- ٢٠٠٧م.
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)57( قاعــدة الغرر دراســة تأصيلية: د/ عبد الله بن حمد الســكاكر، بحث منشــور 
بمجلة كلية، الشريعة والدراسات الإسلامية الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة 

الكويت، السنة )٢٢(- العدد )69( جمادى الآخرة ١٤٢٨هـ- يونيو ٢٠٠٧م.
)58( قضايــا فقهيــة معاصــرة في المــال والاقتصــاد: د/ نزیه کمال حمــاد، ط: دار 

القلم- دمشق- الدار الشامية- بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ- ٢٠٠١م.
)59( مخاطــر التمويــل الإسلامــي: د/ علي بن أحمد الســواس- بحــث مقدم في 
المؤتمــر العلمــي الثالث للاقتصــاد الإسلامي بجامعــة أم القرى- بمكــة المكرمة، في 

الفترة 23- 26/ 4/ 1426هـ، الموافق 31/ 5- 3/ 6/ 2005م.
)60( موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية: د/ عبد العزيز فهمي هيكل، 

الناشر: دار النهضة العربية- بيروت 1406هـ.
)61( موســوعة فقــه المعــاملات: مجموعة من المؤلفيــن، تاريخ النشــر بالمكتبة 

الشاملة 8 ذو الحجة 1431هـ.
)62( نحو منتجات مالية إسلامية مبتكرة: د/ محمد عمر جاسر- ورقة عمل مقدمة 
إلــى مؤتمــر )٢( المصارف الإسلامية اليمنيــة المقام تحت عنــوان )الواقع وتحديات 
المســتقبل(، تنظيم نادي رجال الأعمال اليمنيين في الفترة: 10- 21 مارس 2010م- 

صنعاء- الجمهورية العربية اليمنية.
ثامًنًا: الفتاوى:

مجمــوع الفتــاوى: لأحمد بن عبــد الحليم ابن تيمية، جمــع: عبد الرحمن بن  	)1(
محمــد بن قاســم، مجمع الملك فهــد لطباعة المصحف الشــريف- المدينة المنورة- 

المملكة العربية السعودية ١٤١٦هـ.
ا: مواقع على شبكة الإنترنت الدولية:  تاسًعً
)1(	 موسوعة المصطلحات الاقتصادية: 

https//www.argaam.com.
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